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 شكر و تقد�ر
  العلي القد�ر ا�ي ٔ��ر لي الطریق إلى دروب العلم والمعرف�ةٔ�شكر الله

 في ٔ�داء هذا الواجب؛

المشرف �لى مذ�رتي ٔ�س�تاذي القد�ر و ٔ�تق�دم بخالص ال�شكرات إلى 
 ال�ذي ٔ�ح�ـي  �وني محمدأ�س�تاذ ا�كتور 

 ونصائحه المتواص� لیثرى هذاف�ه سمة التواضع وا�ي لم یب�ل �لي ٕ�رشاداته 

 ؛ٔ�دامه الله رمزا و فخرا لطالبي العلمي  العمل المتواضع ا�ي هو بين ٔ�ید�كم

  :كما ٔ�شكر كل من

  ا�لجنة الموقرة لق�ولها لمناقشة هذه المذ�رة المتواضعة 

 ؤ�ساتذة كلیة الحقوق ا��ن رافقو� في مسيرتنا ا�راس�یة 

  مك�بة �امعة ت�سة وكل عمال

 ما یبذلونه من �ود و ما یقدمونه من �سهیلات لتخرج ا�فعات المتتال��ة �لى
 في ش�تى فروع القانون ا�تلفة الجامعةمن طلبة 

 كما ٔ�تقدم �لشكر الجزی�ل إلى كل من قدم لي ی�د المسا�دة من بع��د

 .ولو �لكلمة الطیبة  ٔ�و من قریب 

 



 إھداء
 بسم � ، اللھم لك الحمد ولك الشكر كما

 ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك ، والصلاة والسلام

 : على خیر عباد االله محمد المبعوث رحمة للعالمین أما بعد

 : أھدي ھذا العمل المتواضع الذي ھو ثمرة جھدي

 أمي الحبیبةإلــــى منبع الحنان ورمز العطاء ، إلى نور طریقي ومنبع طموحي 

 من قلبي الذي یھواھا....إلــــــــى قبس النور .......إلــــــى من علمتني معنى الحیاة 

  .أمي الحبیبة...... واطلب من � أن یرعاھا و یحفظھا....عمري فدا ھا

 إلى ضیاء حیاتي أبي الغالي

 وتعب لأرتاح وھیأ لي.....إلـــــى من ناضل من أجلي 

  .واطلب من � أن یحفظھ ویرعاه أبي العزیز.....أسباب النجاح 

 إخوتي "إلـــــــى كل العیون رفقتي 

  "و أخواتي

 .ى كل زملاء وزمیلات الدراسةإل
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ھاماً  وتطورھا، فھو یؤدي دوراً  بحیاة الإنسانیعد النقل بكافة وسائلھ وثیق الصلة       
وأساسیا في تنمیة الجوانب الاقتصادیة والإجتماعیة وحتى الثقافیة، ویعتبر النقل بمثابة 

ویلعب دوراً ھاماً وفعالا وحیویا في  و البضائع و السلع، تنقل الأفرادالركیزة الأساسیة في 
حیاتھم الیومیة، وقد أصبح النقل شریان الحیاة في العصر الحدیث لما یقدمھ من خدمات 
وتسھیلات في الحیاة في العصر الحدیث، ولا یقتصر دورهُ في میدان التجارة فحسب وإنما 

ج والتقدم، وأصبح لھ إنعكاس إیجابي ومباشر على الأفراد امتد ذلك إلى عدة نواحي كالإنتا
الأماكن المقصودة، حیث أصبح بإمكانھم أن في توفیر الوقت والجھد للوصول إلى 

یختصروا المسافات في ساعات قلیلة دون جھد وعناء، وقد استغل الإنسان منذ القدم كل 
تجرھا الحیوانات وصولا إلى الطرق والوسائل من أجل التنقل ابتدءاً من العربات التي 

أحدث الوسائل في التنقل كالسیارات والقطارات والحافلات، وعلى ھذا الأساس فإن أول 
  .صورة من صور التنقل تمثلت في النقل البري

ویعد النقل البري من بین مختلف أنواع النقل المعروفة، ومن أجل ذلك قامت معظم       
لتوفیر وتقدیم أحسن الخدمات للأفراد، یضاف إلى ذلك أن  بتطویر وسائل النقل البریةالدول 

نقل الأشخاص متعلق بحمایتھم وسلامتھم، لھذا أصبح من الضروري وضع قواعد تنظم 
عقد نقل الأشخاص وتحتم على القائمین بعملیة النقل بإتخاذ كافة الإحتیاطات للمحافظة على 

  .لنقل إذا ما تعرضوا للمخاطرسلامة الركاب وضمان حقوق المتضررین جراء عملیة ا

بین العقود التجاریة فھو یلعب دوراً یحتل عقد النقل في الوقت الحاضر المرتبة الأولى     
ھاماً في جمیع المجالات والأنشطة المتعلقة بالحیاة الیومیة، وعقد النقل البري للأشخاص 

ضع المشرع نصوص ھو عقد ینشأ بین طرفین وھما الناقل والمسافر، ونظراً لأھمیتھ و
وقواعد تنظم ھذا العقد، والذي یتضمن مجموعة من الضمانات التي تعمل على تدارك 
المخاطر بین أطراف ھذا العقد، وھذا ما نص علیھ المشرع في القانون التجاري، وكذا 
القانون المتضمن توجیھ النقل البري وتنظیمھ، والقانون المتعلق بالأمن والسلامة 

نقل بالسكك الحدیدیة، أما على الصعید الدولي فقد نظم حفاظ في استغلال الوالاستعمال وال
ومعاھدات أبرزھا الإتفاقیة الدولیة لنقل الأشخاص والأمتعة  إتفاقیات النقل البري بموجب

والمعدلة في سنة  1970المنعقدة في برن السویسریة عام  )civ(عبر السكك الحدیدیة 
1980.  

   :الموضوع أھمیة- 1

والدور الھام الذي یلعبھ عقد النقل البري  الكبیرة المكانةتبرز أھمیة ھذه الدراسة في      
الأخرى، كالقانون التجاري  للأشخاص ومعرفة أحكامھ ومدى علاقتھ بمختلف القوانین

والقانون المدني، وقانون تنظیم وتوجیھ النقل البري ومختلف القوانین الأخرى المنظمة لھذا 
العقد، كما أن ھذا الموضوع یعالج جانبا مھماً من جوانب النقل البري الذي ھو أساس حركة 

الناقل ( الطرفین تنقلات الأفراد، كما یترتب على ھذا العقد مسؤولیات وإلتزامات لكلا
قل البري لموضوع أیضاً في دراسة القوانین المنظمة لعقد الن، كما تكمن أھمیة ا)والمسافر

متھا لحمایة المسافر والنقائص التي تعتریعا وغیاب تقنین خاص للأشخاص وتبیان مدى ملائ
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د مسؤولیة الناقل بھذا العقد، والمسؤولیة الناشئة عن ھذا العقد والنتائج المترتبة علیھ كما یحد
  .تحدیداً دقیقاً، وكیفیة التعویض عن الأضرار الناتجة جراء النقل البري

  :أسباب إختیار الموضوع  - 2      

تتمثل في أسباب موضوعیة وأسباب ذاتیة، فالأسباب الموضوعیة تتمثل في أن          
النقل الأخرى ومن من أھم العقود، فھو یختلف في قیمتھ عن عقود  النقل البري للأشخاص

عتباره الطرف الضعیف في العقد، كما یعتبر عقد النقل البري جھة أخرى حمایة المسافر بإ
لقلة  نظراللأشخاص من المواضیع المعاصرة التي یكثر التساؤل حولھا، أما الأسباب الذاتیة 

الأبحاث والكتابات من قبل الباحثین الجزائریین، وكذلك غیاب تقنین خاص متعلق بعقد النقل 
البري للأشخاص، وبالنسبة للمشرع الجزائري اكتفى بالنص على بعض قواعده في القانون 

لم تكن كافیة لحل التجاري، وكذا قانون توجیھ النقل البري وتنظیمھ، كما أن ھذه القواعد 
یثیرھا ھذا العقد على أرض الواقع،وھذا مادفعنا للخوض في ھذه الدراسة كل التي المشا

  . لإثراء المكتبة القانونیة بدراسة متخصصة في ھذا المجال

  

  :أھداف الموضوع- 3

طبیعتھ تبیان  التعریف بعقد النقل البري للأشخاص وفي وتكمن أھم أھداف ھذا البحث       
والالتزامات التي یتضمنھا ھذا العقد، والكشف عن المسؤولیة  وأركانھ وآلیاتھ القانونیة،

الناشئة عن ھذا العقد والتي تتمثل في قیام مسؤولیة الناقل وحالات إعفائھ، وكیفیة تعویض 
  . المسافر عن الضرر الحاصل لھ جراء الحادث الناتج عن عملیة النقل

  :الدراسات السابقة- 4

العدید من الدراسات السابقة وأھمھا رسائل الماجستیر  وتم التطرق لھذا الموضوع في      
  : والدكتوراه

بن قریش نعیمة، النظام القانوني لعقد النقل البري للأشخاص بالسكك الحدیدیة،  -
جامعة بومرداس، والتي تطرقت إلى الإطار العام للنقل البري للأشخاص والمسؤولیة 

 ).ماجستیر رسالة(المدنیة للناقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة

خلیفة مریم، مسؤولیة الناقل البري للأشخاص، جامعة تلمسان، وتم التركیز فیھا على  -
النطاق القانوني لمسؤولیة الناقل البري للأشخاص وحدوده، وبیان كیفیة التعویض 

 .)رسالة ماجستیر(عن المسؤولیة

لتشریع محمد الھامل جیرون، الإلتزام بضمان السلامة في عقد النقل البري في ا -
 .الجزائري، جامعة الجزائر

دمانة محمد، دفع المسؤولیة المدنیة للناقل، جامعة تلمسان، رغم أن عنوان رسالة  -
تطرق بصفة كبیرة إلى للناقل، إلا أنھ الدكتوراه، ھو دفع المسؤولیة المدنیة 
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المسؤولیة الناشئة على عقد النقل البري للأشخاص وكیفیة إعفاء الناقل البري 
 .اص من المسؤولیةللأشخ

العرباوي نبیل صالح ، مسؤولیة الناقل البري على نقل البضائع والأشخاص في  -
القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة بوبكر 

 .2009بلقاید، تلمسان ، 

 :الصعوبات - 5

أھم الصعوبات التي إعداد ھذا البحث ھي الإختلافات الفقھیة فیما یتعلق بتحدید        
الطبیعة القانونیة لعقد النقل البري للأشخاص، مما یصعب تكییفھا ووضعھا في نطاق 
قانوني موحد، إضافة إلى تضارب الآراء واختلافاتھا حول الإعفاء الكلي أو الجزئي من 

البري للأشخاص، بالإضافة إلى قلة المراجع النقل المسؤولیة المترتبة على عقد 
  . المتخصصة في موضوع الدراسة

  :الإشكالیة- 6

وعن إشكالیة الدراسة فإن موضوع عقد النقل البري للأشخاص یطرح العدید من 
الإشكالیات التي تبرز بشكل جدي وواضح في القصور والغموض التشریعي لفكر ھذا 

ما مدى : التالیة حول موضوع عقد النقل البري للأشخاصالعقد، وعلیھ نطرح الإشكالیة 
  كفایة الأحكام العامة لعقد النقل البري للأشخاص في القانون الجزائري؟

  : وھذه الإشكالیة الرئیسیة تندرج تحت إشكالیات فرعیة وھي 

ھل نجح النظام القانوني في توفیر الحمایة الكافیة للراكب المتضرر في عقد النقل  -
 لأشخاص؟البري ل

 إعفاء نفسھ جزئیا إذا عجز عن إعفاء نفسھ كلیا؟ وھل یستطیع الناقل البري -

 :المنھج المتبع - 7 -
وللإجابة عن ھذه الإشكالیة تم اتباع المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي، المنھج     

الوصفي بوصف ھذا العقد ووصف أطرافھ وإعتمدنا على المنھج التحلیلي في تحلیل 
القانونیة، وكذا القرارات وتوضیح معناھا والتي تتعلق بموضوع الدراسة، في النصوص 

محاولة للوصول إلى شرح النظام القانوني المتعلق بھ، وبإتباع ھذا المنھج اعتمدنا خطة 
  :ثنائیة تتشكل من فصلین

مبحثین تناولنا في  أحكام عقد النقل البري للأشخاص وتم تقسیمھ إلى: الفصل الأول    
: وتطرقنا في المبحث الثاني إلى. ماھیة عقد النقل البري للأشخاص: مبحث الأولال

الآثار المترتبة على عقد النقل البري للأشخاص، أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان 
المسؤولیة الناشئة على عقد النقل البري للأشخاص والنتائج المترتبة وتم تقسیمھ إلى 

مسؤولیة الناقل في عقد النقل البري للأشخاص : ولمبحثین، تطرقنا في المبحث الأ
  .الدعاوي الناشئة عن المسؤولیة: وإعفائھ، وتناولنا في المبحث الثاني



  

:ـصـل الأولالفـــــــــ  
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عقد النقل البري للأشخاصأحكـام :       الفصل الأول  
 

 6 

 : تمهيد وتقسيم
  

مكن معرفة النظام القانوني لعقد النقل البّري للأشخاص یجب التعرّف على ماهیته یحتى 

التي وضعها المشرع  التنظیمیةوإثباتها من خلال النصوص  وتحدید آلیاته القانونیة

نقل  موضوع ، مستبعدین یهستخلاص الآثار المترتبة علإ قد، و والمنظمة لهذا الع

عقد نقل الأشخاص دون على  المنصب البحثموضوع  على قتصارالإ،و البضائع

ینقسم الفصل إلى مبحثین ویخصص  عقد نقل الأشخاص بریّا أحكامولدراسة البضائع، 

  : كل مبحث إلى عنصرین كمایلي

  .ماهیة عقد نقل البري للأشخاص: المبحث الأولّ 

  .الآثار المترتبة على عقد النقل البري للأشخاص: المبحث الثاني
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 ماهیـــــة عقـــد النقـــل البـــري للأشخـــــاص: المبحـــث الأول

عقد النقل البري للأشخاص یعد نوعا من أنواع عقود النقل المختلفة، مما یتطلب دراسة 

ومعرفة ماهیة هذا العقد وحكمه القانوني، وما ینشأ عنه من التزامات وتحدید طبیعته 

مفهوم العقد  ةیة التي تنظّم هذا العقد، ولدراسقانونالقانونیة، وتكیفیه طبقا للنصوص ال

وتحدید شروطه وكیفیّة إثباته، یقسم هذا المبحث إلى مطلبین،بحیث یتم تخصیص كل 

، شروطه )مطلب أولّ (مفهوم عقد النقل الأشخاص بریا : مطلب إلى عنصر كمایلي

  ).مطلب ثاني(وكیفیة إثباته 

  الأشخــاص بریّا مفــهوم عقـــد نقــل: المطلب الأولّ 

لتعریف عقد النقل البري للأشخاص ومعرفة خصائصه وأركانه وطبیعته القانونیة، لابد     

من الرجوع إلى النصوص القانونیة، التي وضعها المشرع الجزائري وتحدید القواعد العامة 

من خلال هذه النصوص المتعلقة بعقود نقل الأشخاص عبر السكك الحدیدیة وعبر 

لدراسة تعریف عقد نقل الأشخاص، وخصائصه، وأركانه وطبیعته القانونیة، تم و   ،الطرقات

) فرع أول(تعریف عقد النقل البري للأشخاص : تقسیم هذا المطلب إلى أربعة فروع كالاتي

  ).الفرع الرابع(طبیعته القانونیة ) الفرع الثالث(خصائصه ) الفرع الثاني(أركانه 

 .ل البري للأشخاصتعریف عقد النق :الفرع الأول

ي وآخر فقهي مما یتطلب هناك عدة تعاریف لعقد النقل، فهناك تعریف قانون  

  : ذین التعریفینستعراض هاإ

 تنظیمیةقواعد تعاریف تشریعیة لعقد النقل تمثل هناك عدة  :التعریف الشریعي -أوّلا

من القانون  36المشرّع في المادة  هولقد عرف ص،شكل مفصل فیما یخص نقل الأشخاب

عقد النقل هو اتفاق یلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل «: على أنّ  التجاري حیث نصت

، وهذا ما أكدته المادة 1"ثمن بأنه یتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معیّن 

                                                           
، المتضمن 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75من الامر  36المادة -1

  .2005فبرایر سنة  6المؤرخ في  02-05القانون التجاري، المعدل المتمم بالقانون رقم 
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كل  : نّهمن القانون المتضمن توجیه النقل وتنظیمه حیث عرفت عقد النقل البّري بأ2/1

خلاله شخص طبیعي أو اعتباري بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى ن نشاط یقوم م

  1"آخر، عبر الطرقات أو السكك الحدیدیة على متن مركبة ملائمة 

یتضح من خلال نص المادتین أن عقد النقل هو اتفاق یلتزم بمقتضاه متعهد         

ء من مكان إلى مكان سواء عبر النقل مقابل ثمن یتولى بنفسه نقل شخص أو شي

الطرقات أو السكك الحدیدیة على متن وسیلة نقل ملائمة، لكننا نلاحظ أن المشرع 

إتفاق (  بأنه، 36الجزائري وقع في تناقض، حیث أنّه عرّف عقد النقل في نص المادة 

فعبارة  ) نقل شخص أو شيء ما إلى مكان معیّن, یلتزم بمقتضاه متعهد النقل یتولى بنفسه

یتولى بنفسه، یفهم من خلالها أن عملیة النقل یقوم بها الناقل فقط في حین نجد بعض 

بعملیة النقل،  أو نائب الناقل أحیاناالمواد التي خصصها المشرع وتتعلق بقیام الوكیل 

لنقل  الوكالةوهذا ما أسماه بعقود 2وهذا ما نص علیه المشرّع صراحة في القانون التجاري،

ص والمشرع الجزائري لم یعرف عقد الوكالة في القانون التجاري، وإنما تطرق إلیه الأشخا

في الفصل الرابع من الباب الرابع الخاص بالعقود كبعض تطبیقات هذا العقد في مجال 

مباشرة مع أحیانا لا یتعاقد الراكب أو المسافر قد نقل الأشیاء، ونقل الأشخاص حیث 

ه المكلف بالنقل، فیقوم هذا الأخیر بالتعاقد مع المسافر باسمه الناقل وإنما یلجأ إلى وكیل

أعمال الوكالة بالعمولة لنقل  فتر حولحساب موكله، وقد یكون هذا الوكیل فردا أو شركة ت

الأشخاص، والتي تسمى وكالة السیاحة والسفر كأن تقوم هذه الوكالة بالتعاقد باسمها، مع 

  .3قیام بنقل المسافرین والبضائع إلى أماكن معینةمؤسسة خاصة بالنقل، وذلك من أجل ال

لك العقد الذي یتعهد فیه ذ"یعرف العدید من الفقهاء النقل أنه  :التعریف الفقهي -ثانیا

أو أنه  4"أخر وذلك مقابل أجر معلوم إلىأن ینقل بضائع أو أشخاص من مكان بالناقل 

                                                           
، المتضمن النقل البري 2001السنة  1422جمادى الأول عام  17، المؤرخ في 13 -01القانون رقم من 02 المادة-1

  .32، ج ر، العدد 2011جوان  05المؤرخ في  09 -11وتنظیمه، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 
  .، السابق ذكره59- 75 الأمرمن  73 إلى 69  نصوص المواد:  أنظر-2
  .71:ن، ص. س. ، دار الخلدونیة، الجزائر د)يالمحل التجاري في القانون التجار العقود و (عمار عمورة،  -3
: ، ص1997بیروت، لبنان،  ،للنشر والتوزیع ، مكتبة التربیة1، ط1، ج)شرح القانون التجاري(فوزي محمد سامي، -4

237.  
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بنقل أشیاء أو أشخاص من جهة  ،عقد یلتزم بمقتضاه شخص یطلق علیه أمین النقل"

الشروط  مسبقا وفق مقصودة بواسطة وسیلة نقل بمقابل أجر معلوم ومتفق علیه

 .1"القانونیة

عقد رضائي ینشأ بمجرد تطابق الإیجاب والقبول بین الناقل "ویعرف أیضا على أنه       

عقد "إضافة إلى أنه 2هأي بمجرد الاتفاق بین الطرفین على شروطه وكل عناصر  "والمسافر

ثنائي یتم بین طرفین وهما الناقل والراكب، ولا یظهر فیه شخص ثالث وعلى هذا فإن 

الالتزامات المترتبة على عقد النقل تكون في ذمة طرفي العقد وهذا حسب الاتفاق 

  .3"بینهما

ومن خلال هذه التعاریف الفقهیة المتعددة لعقد النقل نستطیع القول أن عقد النقل      

البري للأشخاص هو عقد ثنائي یتم بین الناقل والراكب بصفة رضائیة وهذا حسب الاتفاق 

وأنه  وذلك بمجرد تبادل الإیجاب والقبول بینهما بحیث یترتب التزامات لكل من الطرفین

  .وشكلي وفق القانون  یصب في قالب رسمي

ویمكن أن تتم عملیة النقل داخل تراب الدولة الواحدة و یكون النقل خاضعا لأحكام 

وقواعد منظمة لعملیات النقل الخاصة بهذه الدولة كما هو الشأن بالنسبة لنقل الأشخاص 

في الجزائر، الذي یخضع إلى  قوانین خاصة بهذه العملیة ویمكن أن یتعدى النقل سواء 

 كان على متن سیارة أو قطار حدود الدولة، وذلك نظرا لوجود معاهدات دولیة نضمتأ

وفق شروط معینة تحدد حقوق وواجبات الناقل و  النقل البري على المستوى الدولي عملیة

  . 4و المسوؤلیة الناشئة عن النقل بین الدول المسافر

                                                           
،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 1، ط )مبادئ القانون التجاري(بسام حمد الطراونة وباسم محمد ملحم، - 1

  .252،ص2010،
  .114 :، ص2000عمان، ،التوزیع و  الدار العلمیة الدولیة للنشر، 1ط ، )التجاريشرح القانون (عكیلي،العزیز  -2
، 2000,عمانوالتوزیع،للنشر دار الثقافة ، 1ط، 1، ج )في شرح القانون التجاري الوسیط(العكیلي، عزیز  -3

  .331:ص
دار  ،1ط ،)نةدراسة مقار  المسؤولیة المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحدیدیة(محمد مختار رحماني،  -4

  .19 18- :ص، 2003الجزائر ، هومة للنشر والتوزیع 
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  أركان عقد النقل البري للأشخاص: الفرع الثاني

 الملزمة للطرفین والقائمة على الرضا فإنهبما أن عقد نقل الأشخاص كغیره من العقود    

كان العقد باطلا بطلانا مطلقا،  انعدمتینعقد بمجرّد توافر الشروط العامّة، لانعقاده ومتى 

  :مما یتطلب تفصیلا كمایليالنقل هي الرضا والمحلّ والسبب، وأركان عقد 

  :) ضيوجود ترا(الرضا  :أولا

یفرض وجود  ،نا العقد وهو ركن جوهري في العقدیعتبر التراضي ركنا من أركا     

حداث إران إدارتین متطابقتین تتجه إلى ، ویتحقق باقت1ثمّ رضا كل منهما بالتعاقد متعاقدین

تترب على اتفاقهما،وعلى هذا متطابقین لإنشاء التزامات أثر قانوني یتم بإیجاب وقبول 

رادتهما إ، حیث تتجه یتم بالإیجاب والقبول لكلا الطرفین وهما الناقل والمسافرفالتراضي 

  .2لإنشاء الأثر القانوني في عقد النقل

  :الإیجاب-1

الموجه یكون الإیجاب من طرف الناقل في شكل دائم وعام، أي بصدور الإیجاب       

  .3والقبول من طرف المسافر، أي باتفاق الطرفین في عقد النقل للكافة

الحالات یحق  بعض وعلى الرغم من أنّ إیجاب الناقل یكون دائما موجه للعامّة إلا أنّه في

إذا ) أو قطارات سیارات أجرة حافلات(للناقل رفض صعود أيّ مسافر إلى وسیلة النقل 

، حیث وسلامة المركبة والركاب الانضباطعد ،أو مشاغبا لایلتزم بقواكان في حالة سكر

یكون مشاغبا ومزعجا ومصدر قلق واضطراب فیمنع من التواجد في المركبة أو حتى 

  .المحطة المخصصة للركاب

 

                                                           
  .114 :ص، 1998ة، یمنشورات الحلبي الحقوق ،2الجزء ط ، )النظریة العامة للالتزامات(وري، عبد الرزاق السنه-1
، 2009الجزائر سنة ، ن المطبوعات الجامعیة الجزائریةدیوا ،)ز في النظریة العامّة للالتزاماتالوجی(،إدریس فاضلي -2

  .56:ص
  .،السابق الذكر 59- 75الامر  من 38المادة : أنظر -3
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  :القبــول -2

 هو التعبیر عن إرادة الطرف الذي وجه إلیه الإیجاب بإرتضائه الذي تقدم به الموجب     

مسافر إلى یكون في شكل ضمني أو صریح، فبمجرد دخول الونستطیع القول أن القبول 

لا لإیجاب الناقل وعندئذ ینعقد العقد بین المسافر والناقل، ویكفي بوسیلة النقل، یعتبر قا

لناقل للجمهور فیتم العقد أن یعلن الراكب عن رغبته في السفر بالشروط التي أعلنها ا

وصعوده  وقبوله شروط وسعر النقل المحددفي الإتجاه  ،وحیازته تذكرة السفربینهما

  .1محطة المسافرینلللمركبة أو دخوله 

  :صــحة الرضـا -3

صحة الرضا في عقد النقل البري للأشخاص، یطبق علیه القواعد العامة المتعلقة     

بأهلیة للمتعاقدین، والمعمول بها في كافة العقود المختلفة وعلى هذا یجب أن نبیّن أهلیة 

  .المسافر وأهلیة الناقل في هذا العقد

  :أهلیة المسافر -أ

لا یتشرط في المسافر الأهلیة للكاملة ویجوز نقل المسافر الممیّز وبما أن العقود    

حسب ما ینشأ عنها من ضرر   تقسم إلى ثلاث أنواع زامات إرادیةلتإتعرف على أنها 

التي تكون نافعة محضا  وهنالك العقودمنها العقود التي تكون ضارة ضررا محضا، ونفع، 

دائرة بین النفع والضرر، فلا شك من أن عقد النقل البري ومنها العقود التي تكون 

لهذا فإن عقد النقل بالنسبة للقاصر الممیّز ،طبق علیه نوع من هذه الأنواعنللأشخاص ی

  2.أو ولیه الشرعي إلا إذا حصل مسبقا على إذن والدهینعقد 

  

                                                           
 ،2004، الجزائر 1ط ، 1ج ، )العامّة للالتزامالنظریة ، شرح القانون المدني الجزائري(السعدي، محمد الصبري -1

  .114 :ص
، 2001الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة،د ط،)العقود التجاریة الجزائریة(الفتلاوي،سمیر حسین جمیل  -2

  .301:ص
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  :أهلیة الناقل - ب

یكون خاضعا لأحكام و قواعد القانون التجاري  فإنهإذا كان الناقل شخصا معنویا،      

باعتبار أنّ الناقل في هذه الحالة یتمتّع بصفة التاجر، وهذا طبقا لما جاء في نص المادة 

یعدّ تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ":الأولى من القانون التجاري

، أما بالنسبة لأهلیة الناقل في 1" ویتخذه مهنة معتادة، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك

عقد نقل للأشخاص بالسكك الحدیدیة فهي منبثقة عن الشخصیّة القانونیة ، التي منحها 

المتعلق بالنقل بالسكك من المرسوم التنفیذي  01طبقا للمادة  لهیئة النقل الحدیدیة القانون

ؤسسة عمومیة شركة السكك الحدیدیة تعدّ م "على أن  التي تنص على أن 2الحدیدیة

أما إذا كان الناقل شخصا ". صناعیة وتجاریة ذات شخصیة معنویة في القانون العام 

 40سنة وهذا نصت علیه المادة  19طبیعیا، فیجب أن یكون متمتعا بالأهلیة الكاملة أي 

  .3القانون المدني من

هلیة وقد نص المشرع الجزائري على موانع الأهلیة التي تجعل الشخص عدیم الأ    

 حیثمن الولي  كعدم الحصول على الإذنو ض الأهلیة كالعته والجنون وصغر السّن عوار 

ذن الأولیاء ،وإلا إبنقل الصغار أو عدیمي الأهلیة إلا ب وملایجوز لشركات النقل أن تق

 .كانت مسؤولة

  :عیوب الرضا -4

جودة إرادة سلمیة بین أطراف العقد خالیة من عیوب  لصحة ولزوم العقد یشترط     

 العقد ، وإذا شاب عیب من هذه العیوب4التدلیس والاستغلال -الغلط  -الإكراه: الإرادة

التي تجعل  یعد العقد باطلا أو قابلا للإبطال وذلك طبقا للأحكام العامة المتعلقة بالعقودف

                                                           
  .السابق ذكره،  59 –75من الأمر  01المادة  -1
المتضمن تغییر ,1990دیسمبر  1ل الموافق  1411جمادى الأول  14المؤرخ في  391- 90المرسوم التنفیذي  -2

ر دیسمب12 الصادر في، 54العدد ، ج ر، )لسكك الحدیدیة وقانونها الأساسيالطبعة القانونیة للشركة الوطنیة للنقل با(

1990 .     
3
  .،السابق ذكره58- 75الأمر  من 40المادة   - 

4
  .، نفسه  59 –75الأمر من  8-7-6- 5والمواد ،  ،نفسه58 - 75الأمر من  42،43،44،45 المواد: أنظر - 
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 لالاختلال بعیوب الإرادة تكون قابلة للإبطاالعقود المختلة أركانها باطلة أما إذا تعلق 

  .1المتعیب إرادته لمصلحة الطرف

من طرف الناقل حیث یضع  أحیانایكون  قد التدلیس في عقد النقل البّري للأشخاصو 

افرین، لافتة معلقة على الحافلة أو سیارة الأجرة بأنها مكیفة وذلك لجلب عدد من المس

مكیف هوائي من الأساس، أو أن یدلس علیهم في ثمن  وي علىیظهر بعد ذلك أنّها لا تح

  .دعاءوسرعة الوصول ثم یظهر عدم صحة الإأو الوقت  التذكرة

ولا یكفي مجرد توافر التراضي كي ینعقد العقد صحیحا، بل یلزم أن تكون إرادة كل     

العقد  من المتعاقدین سلیمة خالیة مما یعیبها، ویتحقق ذلك إذا كان المتعاقد وقت إبرام

لابد أن تكون الإرادة . على بینة من أمره، ویتمتع بحریة كاملة في الإقدام على العقد

مطابقة لكل ظروف التصرف الذي تشارك في إتمامه، غیر مدفوعة إلى ذلك بضغط غیر 

في عقد النقل البري للأشخاص  المعیبةبأن الإرادة  یتقرروعلى هذا الأساس  ،مشروع

سلیمة هي إرادة  رده یكون قابلا للإبطال، فالإرادة التي تكون غیرغم انعقاتجعل العقد 

ت العیوب جسیمة فهي كانفإن ،شوبها عیب من عیوب الإرادة ی أنیمكن  أنهاموجودة إلا 

  2.ن كانت غیر جوهریة تجعله قابلا للإبطال فقط ،حسب ظروف إبرام العقدتبطل العقد وإ 

  :ركن المحلّ  –ثانیّا 

ولهذا فإنّ الشروط التي یجب ، العقد هو مجموع الالتزامات الناشئة عن إن محل العقد    

أن تتوافر في محلّ العقد، تعد هي ذات الشروط الواجب توافرها في محل الالتزامات 

  .الناشئة عن هذا العقد 

أن نفصل بین محل العقد ومحل الالتزام وأن نعتبر  جبأنّه یومع ذلك فهناك من یرى 

محل العقد هو العملیة القانونیة المقصودة تحقیقها بواسطة العقد ففي بعض الأحیان قد 

لتزم بها المتقاعدان هي في إناشئة عن العقد أي الأدوات التي یكون محلّ الالتزامات ال

                                                           
  .،السابق ذكره58 -75الأمر من   90-88 - 86- 83نصوص المواد : أنظر -1
اعة والنشر، بیروت، ، دط، الدار الجامعیة للطب)-العقد والإرادة المنفردة- مصادر الالتزام(محمد حسین منصور،  -2

  .142:، ص2000
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ا القانون في حین أن العملیة ذاتها مشروعة، وتوافرت فیها كل الشروط التي یتطلبه

فعندئذ یبطل العقد لسبب عدم مشروعیة محل ، محرّمة قانونا  تعد عملیةالقانونیة ذاتها 

وعلى هذا الأساس فالمحلّ هو العملیة  الالتزام بل بسبب عدم مشروعیة محل العقد

تعارف علیها، القانونیة التي ینبغي تحقیقها من وراء العقد، وهذا طبقا للأحكام العامّة الم

نقل المسافر مع و  الإلتزام القائم بین الناقل و المسافر، وعقد النقل البري للأشخاص محله

المحل هو العملیة  یكون  بالمركبةأمتعته یقابله دفع ثمن النقل حیث أن نقل الأشخاص 

ا للنظام العام القانونیة التي یلتزم بها الناقل، ویشترط في هذا المحل أن لا یكون مخالف

  1.وأن یكون مما یجوز قانوناوالآداب العامّة 

  :ركن السبب -اثالث

سبب العقد هو الباعث الدافع إلى التقاعد، أي الغرض الذي حمل المتقاعد على إبرام     

،وكلمة سبب قد یقصد بها 2شخصي یختلف من شخص إلى آخرهو أمر التصرف، و 

الفعل الضار  واقعة ، أو المنشئ للإلتزام، أول هذه المعاني المصدر  معاني عدیدة

ه المعاني فهو الغرض المباشر الذي یستهدفه ذثاني ه ،أما للالتزام  غیر إرادي كمصدر 

مباشر الذي یستهدفه ال ض غیروثالث هذه المعاني هو الغر الملتزم من وراء التزامه 

رح بهذا السبب،وقد یستنتج من خلال القرائن ،من خلال إبرام العقد وقد یصالملتزم 

وطبیعة الالتزام وأهدافه والشواهد الكثیرة المحیطة بظروف العقد وقصد المتعاقدین 

  .3ونتائجه

یحقق فائدة للمتعاقد و العقد،  یصحولا ریب أن اشتراط كون السبب موجودا لكي       

ذلك ولم یكن هناك سبب للالتزام ویعصمه من أن یلتزم دون سبب لهذا الالتزام فإذا حدث 

بمعنى الغرض المباشر القریب قد یؤخذ ، ووجود السبب بطلانا مطلقا  وقع العقد باطلا

ذلك أن الإرادة   "الباعث الدافع"للمدین من وراء التزامه، ولیس الهدف البعید غیر المباشر 

                                                           
  .143: ، ص2007الإسكندریّة، مصر، ، دار الجامعة الجدیدة، 1 ، ط)الالتزاممصادر (، أبو السعودرمضان  -1
  .213 :صالسابق، المرجع ، محمد حسین منصور -2
 والنشر هومة للطباعةدار  ،الطبعة الثانیة، )المنفردةتزام العقد والإرادة الوجیز في مصادر الال(،زكریا سرایش -3

  .100 – 99:ص ، 2014الجزائر،والتوزیع
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الغرض  هولتزامها، والسبب في عقد النقل إمن وراء  "باعث "یمكن أن تلتزم دونلا 

فیجب الأخرى ، العقودفي الدافع للتعاقد لا یختلف هذا الركن عن السبب الواجب توفره و 

مخالف للنظام العام والآداب العامّة، والسبب المطلوب  غیرأن یكون صحیحا ومشروعا 

د النقل یجب أن یتم ق والمشروعیة وفي عققد عامة یشترط فیه الوجود والتحقكركن في الع

النقل بطریقة صحیحة غیر مخالفة  للقانون ، فیما یخص حمل الأشخاص أو البضائع أو 

السلع حیث تنقل بطرق معروفة وصحیحة حسب عدد الركاب المقرر في وثیقة النقل أو 

حجم السلع دون زیادة أو تكدیس البضائع أو حشر الأشخاص وجمعهم وازدحامهم في 

،أثناء ذا یجب احترام السرعة القانونیة قد تعرضهم للمخاطر و الهلاك وكالمركبة بطریقة 

  1.وعدم مخالفة لوائح المرور وإشاراتهالسیر لضمان سلامة الركاب 

 تيإراد عن التعبیرعقد النقل البري للأشخاص ینشأ بمجرد  وخلاصة القول أن

لأي إجراء  توافق الإرادتین طابق الإیجاب والقبول، فلا یحتاجتالعقد، أي بمجرد  يطرف

مشروع في  شروط الانعقاد من رضا ومحل وسبب شكلي آخر، بل ینعقد إذا توافرت

  .الظاهر

 خصــائص عقــد النقــل البــري للأشخــاص: الفــرع الثــــالث

من خلال النصوص القانونیّة التي نظمت عقد النقل البري للأشخاص، فإن هذا      

ة خصائص من أهمها أنّه عقد رضائي، عقد إذعان، عقد معاوضة، عقد العقد یتمّیز بعدّ 

  :  ملزم لجانبین، مما یتطلب التعرف على هذه الخصائص مفصلة كمایلي

  :عقد رضائي –أولا 

عقد نقل الأشخاص من العقود الرضائیة فهو یتكون بمجرّد تطابق الإیجاب والقبول،     

حصل الاتفاق بین إرادة كل من الناقل والراكب  إجراء شكلي فهو ینعقد إذالأي ولا یخضع 

یكون عادة في حالة إیجاب عام ودائم، بحیّث یكفي  الناقل  و ،في عقد الناقل الأشخاص

                                                           
عمان والتوزیع، الأردن،  دار الثقافة للنشر ،1، ط)الالتزامالنظریة العامّة للالتزامات مصادر (ر،أمجد محمد منصو  -1

  .138:ص ،2009
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ویصح العقد  ینشأرغبته في السفر، حتّى  هذا الإیجاب ویعبر عن أن یوافق الراكب على

بالشروط المحددة من ات النقل بین الطرفین وتنشأ عنه كل الالتزامات القانونیة وفق تشریع

قبل الناقل وبناءا على ذلك ینشأ العقد من الوقت الذي یلتقي فیه إیجاب الناقل بقبول 

وصعوده الحافلة أو المحطة المخصصة للسفر وشراء التذكرة ودفع قیمتها  الراكب

  1.المالیة

 :عقد إذعان–ثانیا 

یعتبر عقد النقل البري للأشخاص من عقود الإذعان، وكثیرا ما یحتكر الناقل عملیات    

النقل سواء أكان من شركات القطاع الخاص التي تحصل من الدولة على امتیاز باحتكار  

عملیات النقل في منطقة معیّنة أو مؤسسة عامّة وفي الحالتین توضع شروط من قبل 

قبولها أو رفضها بطنین حق مناقشتها وإنما یقتصر حقهم الدولة دون أن یكون للموا

فیصبح عقد النقل عندئذ من عقود الإذعان ویرى جانب من الفقه أن القیود التي تجعل 

رضائیة هذا العقد، لأن محتكر النقل هنا  أن تلغي  لا ینبغي من عقود الإذعانهذا العقد 

،وتتوافر 2قد مع من یطلب خدمةفي حالة إیجاب عام ومستمر فلیس له أي یرفض التعا

فیه شروط النقل،حیث یجب أن یقوم بعملیة النقل و یقبل عروض الراكبین و إلا كان 

  .مسؤولا عن إمتناعه ، عن أداء خدمة عامة كلف بها وأعطي حق الإمتیاز

وعلى سبیل المثال فالشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة  تضع شروط للمسافر     

لعقد یقترب أكثر من عقود الإذعان الناتجة عن التطور الاقتصادي وتجعل هذا ا

والتجاري، إذ یقوم الجانب الأقوى بفرض شروطه على الطرف الآخر وهو الطرف 

أنما علیه القبول أو الرفض، و الضعیف الذي لا یستطیع أن یناقش تلك الشروط أو یعدلها 

و العامّة، عن الشروط التّي تقبل التعاقد بحیث تعلن الشركة المعنیّة بالنقل سواء الخاصّة أ

لشروط، وهنا تكون الشركة بمقتضاه وتحدّد ثمن النقل ولا یملك المسافر إلا الإذعان لهذه ا

وتعرضها على المسافر الذي یكون , المحتكرّ حیث تضع مقدما شروط التعاقد فهي الطر 

                                                           
 :ص، 2007، الأردن، عمانوالتوزیع، دار الثقافة للنشر ، 1 الطبعة، )القانون التجاري(، المقدادي يعل عادل -1

289.  
  .295 :ص ،سابقالمرجع ، ال)شرح القانون التجاريالوسیط في (، عزیز العكیلي -2
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إلغاء أي شرط من هذه رفضها كلّها بحیث لا یجوز للمسافر و له الخیار في قبولها أ

، إنما علیه القبول مطلقا أو الرفض أو التفاوض حولهاها نقاصأو إ الشروط أو تعدیلها

  1.فقط

ى من القانون المدني التي تنص عل 70وعقد الإذعان نص علیه المشرع في المادة       

عقد الإذعان بمجرّد التسلیم لشروط مقرّرة یضعها الموجب ولا  فيیحصل القبول : "مایلي

  .2قل الأشخاص وطنیا ودولیاوهذه القاعدة تنطبق على عقد ن  "یقبل المناقشة فیها

  :عقد معاوضة –ثالثا 

یعتبر عقد نقل الأشخاص أیضا من عقود المعاوضة إذ أن كل طرف فیه یتلقى     

أجرة مقابل الخدمة التي یقدّمها وهي  ىمقابلا لما یقدّمه فالناقل في هذا العقد یحصل عل

نقل المسافر من مكان السفر إلى مكان الوصول أو الجهة المقصودة، ویحصل على 

  .3للناقلأي دفع أجرة النقل  ،خدمة بمقابل

یعد تبرعا، ویشترط في الأجرة   مالا یكون على وجه التبرّع وإن لتزام الناقلإحیث أن      

تبرعا ، إذ تعتبر في هذه الحالة تافهة أن تكون ذات قیمة فلا یجب أن تكون صوریّة أو 

عدم تقدیم الأجرة، ویكون النقل كما لو كان مجانا وتبرعا ویخضع لأحكام  أي في حالة

  4.المقررة قانونا التبرّع

  

  

                                                           
مذكرة لنیل شهادة ، -دراسة مقارنة -النظام القانوني لعقد نقل الأشخاص بالسكك الحدیدّیة نعیمة بن قریش،  -1

  .16 :ص، 2014،بومرداس ،محمد بوقرة ،كلیة الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیةر، الماجیست
المتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل   1395رمضان  20المؤرخ في ، 58 – 75من الأمر  70المادة   -2

  .2007ماي  13المؤرخ في  05 – 07المعدل والمتمّم بالقانون رقم  ،المدني القانون
  .29 :ص ،سابقالمرجع ، الالمقدادي علي عادل -3
، )التجاریةالأعمال ، التجاريمصادر القانون (شرح القانون التجاري  ،محمد فواز المطالقة و فوزي محمد سامي -4

  .237 :ص، 2006 ،انلبن ،بیروت، للنشر والتوزیع دار الثقافة، 1 الطبعة، الجزء الأول
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  :ملزم لجانبین –رابعا 

یلتزم الناقل بالقیام بعملیّة النقل المتفق علیها في المواعید المحددة، یلتزم المسافر بدفع    

أجرة النقل، وهذا ما أكده المشرّع صراحة في تعریفه، وطبقا للقواعد العامّة إذا أخلّ أحد 

المسافر من الطرف المخل ن یطلب ألتزامه جاز للمتعاقد الآخر إفیذ المتقاعدین بتن

بتعویضه عن الأضرار التّي تلحقه نتیجة عدم سفره أو تأخیره عملا بالقواعد الخاصّة 

  .1بمسؤولیة الناقل كما أن الناقل یطالب المرسل أو المسافر بالأجرة تنفیذا لعقد النقل

  .لعقد النقل البري للأشخاص الطبیعــــة القانونیــــة: الفرع الرابع

أصبح عقد النقل البريّ للأشخاص یطرح جدلا كبیرا حول طبیعة قانونیة لهذا فإن الطبیعة 

النصوص القانونیّة القانونیة التي یبني علیها هذا العقد كانت محلّ نقاش فقهي، إلا أنّ 

حسب  ،للناقلسبة عتبرت عقد النقل البري للأشخاص عملا تجاریا بالنإ حسمت الخلاف و 

كل " بحسب موضوعه " تعد عملا  تجاریا" قانون تجاري. 02/08أحكام نص المادة 

  2"نتقال ستغلال النقل والإمقاولة لإ

من خلاله أحد المتعاقدین  یلتزم تعهد وأتفاق إكلّ أن ویتضح من نص هذه المادة        

غیر  المسافرذا كان إیعد عملاقا تجاریا، وعلى العكس یعد عملا مدنیا  إستغلال النقلب

عتبار العقد بالنسبة للمسافر عقدا تجاریا، وقد إوفي حالة نقل المسافرین لا یمكن , تاجرا

أن للمقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یضع  ". 549جاء في نص المادة 

  3."تعهد بها المتعاقد الآخرشیئا أو یؤدي عملا مقابل أجره ی

إن نشاط النقل إذ تمّ في شكل مقاولة أي قائم على الاحتراف والتنظیم المسبق، بما      

كما , یتطلبه من وسائل مادیة وبشریة بعد عملا تجاریا لأنّه ینطوي على استهداف الربح

وأن عمله عمل  تجاري لتوفر ،فلة أو أكثر صاحب مقاولة تجاریة یعد الناقل بواسطة الحا

                                                           
 م محكمةالنقل البرّي في ضوء قانون التجارة الجدید والمستحدث من أحكا وأحكام عقدقواعد (خالد أمیر عدلي،  -1

  .12:ص ،2006مصر ،الإسكندریة ،)الجدیدةدار الجامعة ، د ط ،النقض والدستوریة العلیا
  .السابق ذكره، 59 -75من الأمر  02/08المادة  -2
  .السابق ذكره، 58 -75من الأمر  549المادة  -3
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حتراف المعتاد، مما یجعل نشاطه مقاولة تقوم على المضاربة بین ي الإكل من عنصر 

ف إلى ذلك أن ضاف الربح بل أستهدإ من عنصر بما في ذلك عمل الغیر، و أكثر 

ل صاحب السیارة لا یختلف في شيء عن صاحب الحافلة والباخرة والطائرة فهي كلها عم

  .1لإشراف الدولة ضعأجر قصد الربح ویخمنظم ومادي ب

 ، أو شخصل التجاریّة سواء أشرف علیها شخص معنويویعتبر عقد النقل من الأعما    

 یمتهن الذي رى شركة عامّة أو خاصّة، كما أنّ في هذا العقد یعد الناقلحطبیعي أو بالأ

للناقل وحده، أمّا  اتجاری لاهذا یعدّ عم و عملهتاجرا  ة في نقل المسافرینمهنة المقاول

بالنسبة للمسافر فتحدد طبیعة عمله وفقا لصفة المسافر تجاریّا كان أو مدنیّا، وذلك وفق 

من القانون التجاري  .2)04/01( نظریة التبعیة التجاریة وهذا طبقا لما جاء في المادة

والمتعلقة یعد عملا تجاریّا بالتبعیّة الأعمال التي یقوم بها التاجر  أنه التي تنص على

بممارسة تجاریة أو حاجات متجره أمّا إذا كان المسافر لیس تاجرا ، أو أنّه تاجرا ولكن 

تعاقد لقضاء حاجات لا علاقة لها بنشاطه التجاري اعتبر عقد النقل عقدا مدنیا وفي هذه 

أما .3الحالة یكون عقد النقل مختلطا فیكون مدنیّا  بالنسبة للمسافر وتجاریّا بالنسبة للناقل

إن كانت المركبة أو وسیلة النقل لنقل بضائع أو مواد مختلفة لأعمال التجارة أو توسیع 

  .النشاط التجاري یعد العقد في هذه الحالة عملا تجاریا للطرفین 

   .عقد النقل البري للأشخاص وإثباته شروط: المطلب الثالث

بالطرق التي حددها القانون على  لإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدلیل أمام القضاءا    

وجود واقعة قانونیة، والإثبات بمعناه القانوني هو غیر الإثبات بمعناه العام فالإثبات 

بالمعنى العام لا یتخصص بأن یكون أمام القضاء ولا بأنّ یكون بطرق محددة بل هو 

عدّة قضائي من ال رغیلف الإثبات القضائي عن الإثبات طلیق من هذه القیود ویخت

                                                           
للنشر  موفم ،1ج دط ، ،)الوجیز في شرح القانون التجاري وقانون الأعمال(، علي بن غانم -1

  .121 :ص ،2005ر،الجزائ،الرغایة،والتوزیع
  .نفسه59- 75الأمر من 04/2المادة  -2
 ،1997ن،لبنا ت،بیرو ، امعیة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة الج، د ط ،)ي للتجارةالنظام القانون( ر،داویهاني د -3

  .202:ص 
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 رنواحي فالإثبات القضائي مقیّد في  طرفه وفي قیمة كل طریقة منها، أما الإثبات الغی

  .1علیه قضائي فلا قید

ومن خلال هذا التعریف الوجیز عن الإثبات، فعقد النقل البريّ للأشخاص یمكن      

 هیتعلق بشروط، أما فیما بكل الطرق و الوسائل القانونیة إثباته كغیره من العقود الأخرى

هذا المطلب إلى  ولدراسة شروط وإثبات عقد النقل یقسم فیخضع لشروط خاصة تحكمه، 

 ).الفرع الثاني(إثباته ،)الفرع الأول(شروطه :فرعین

  .شـــروط عقد النقــل البري للأشخــاص –الفـرع الأول 

عقد النقل البري للأشخاص یخضع لشروط تنظمه في محطات النقل البري سواء كان     

النقل عن طریق السكك الحدیدیة أو بواسطة سیارات الأجرة أو غیرها ومن خلال هذا 

  :الفرع سنتطرق لشروط عقد النقل البري للأشخاص ونفصلها كمایلي

  :أن یكون الشخص المنقول موجودا -1

ذا العقد أن یكون الشخص المنقول موجودا وعلى هذا الأساس یتم العقد، یشترط في ه    

،نظمتها التشریعات المختلفة فیخضع لأحكام خاصة مستقلة بذاتهاأما بالنسبة لنقل الموتى 

  .ووضعت لها قواعد وشروط معینة و إجراءات إداریة ووثائق ومستندات عدیدة

  :أن یكون الناقل محترفا -2

ل بالنقل مهني ان إلى آخر بمقابل لا یكفي لقیام عقد النقل فلا بد أن یتكفّ النقل من مك    

  .،وهو شرط إداري وتشریعي وفر في كل الأحوالیجب أن یتمحترف وهذا الشرط 

  : تنقل من مكان إلى آخرالأن یكون  -3

بحیث یتفق المسافر مع الناقل , لا یشترط أن یختلف مكان الركوب عن مكان الوصول   

ولا یشترط أن تكون المسافة بعیدة أو , على أن ینقله بمقابل ثم یرجعه إلى مكان الانطلاق

                                                           
النهضة ار د، 2ج  ،ط د )عامنظریة الالتزام بوجه  في الشرح القانون المدني الجدید الوسیط(، عبد الرزاق السنهوري -1

  .12 :ص، القاهرة، العربیة
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الشروط والرخص القانونیة المخولة للنقل بین الأماكن المتعددة  إلىقریبة إنما ترجع 

  .1التشریعیة في أي دولة باعدة وفق الأعراف والنظمأو المتالمتقاربة 

  إثبات عقد النقل البري للأشخاص: الفرع الثاني

ینشأ بشروط معینة بما أن عقد النقل البري للأشخاص كغیره من العقود الأخرى    

یخضع في إثباته للقواعد العامة ویجوز إثباته بكافة طرق الإثبات كالبینة والقرائن في و 

مواجهة الناقل، لهذا تختلف كیفیة إثباته بالنسبة للمسافر والناقل حسب طریقة العقد، وهذا 

من القانون المدني وبما أن عقد نقل الأشخاص عن  2) 333(كما جاء في نص المادة 

للقواعد العامّة في إثباته، ألا أنه یشترط في هذا العقد أن تسلّم للمسافر طریق البرّ یخضع 

یتوقف  في إثباتهتذكرة نقل تخوّله السفر في وسائل النقل المختلفة، ولهذا فإن هذا العقد 

یق التذكرة أو إثباته سها ویمكن أن یتم إثبات هذا العقد عن طر فعلى طبیعة العقد ن

  .كالشهادة و الإقرار ومستندات النقل ووثائقه الرسمیة وبطرق أخرى

  :مبدأ حرّیة أثبات عقد النقل البري للأشخاص –أولا 

إثباته بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة والقرائن حتّى في الحالات  یجوز لعقد النقل     

ا كان العقد مدنیا التي تتجاوز قیمة العقد مبلغا معینا وذلك مواجهة الناقل أمّا الناقل إذ

بالنسبة للراكب أو الشاحن تسري أو تطبق علیه أحكام القانون المدني في طرق إثباته 

  : من القانون التجاري على أنه یثبت كلّ عقد تجاري 303 القانونیة، ونصت المادة

  سندات رسمیّة -1

  سندات عرفیة -2

  فاتورة مقبولة -3

  بالرسائل -4

  دفاتر الطرفین -5

                                                           
  .10:،المرجع السابق،ص نعیمة بن قریش -  1
  .،السابق ذكره 58 -75من الأمر 333المادة  :أنظر -2
  .،السابق ذكره 59 – 75من الأمر  30المادة  :أنظر -3
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  .1قبولها بسیلة أخرى إذا أرادت المحكمة وجو الإثبات بالبینة أو بأي  و  -6

وقد نصت بعض التشریعات العربیة على هذا المبدأ من بینها قانون التجارة الأردني       

لا یخضع إثبات العقود التجاریّة مبدئیا للقواعد " : التي تنص على 51في نصّ المادة 

طرق بجمیع  افیجوز إثبات العقود المشار إلیه,دنیّة الحصریّة الموضوعة للعقود الم

ومن خلال ."الإثبات مع الاحتفاظ  بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونیّة الخاصّة 

ما ذهب  إلىنص المادة المذكورة نستخلص بأن المشرّع الأردني في قانون التجارة ذهب 

وفق القواعد العامة في قود التجاریة إثبات الع حیث أجازإلیه المشرّع الجزائري وعلیه 

وهذا بین حرص  ،2حیث یمكن إثبات هذا العقد التجاري بكل طرق الإثبات الإثبات،

  .3المشرّع على بیان هذه الطرق في مواضیع مختلفة في المواد المدنیّة

بكافة طرق الإثبات ، بالرغم من ارة یمكن إثبات جمیع عقود النقل وطبقا لقانون التج     

أن أمورا عدیدة لنقل الأشخاص تشهد إصدار مستند  إلاأنه لا یلزم إثبات العقد بالكتابة 

یكون دالا على إبرام العقد، مثل إصدار التذاكر في وسائل النقل العام أو في النقل 

بات العقد عرف یملي إثى نشوء بواسطة السكك الحدیدیة ویشیر إصدار هذه التذاكر إل

  .4بالكتابة أو ما قوم مقامها من إقرار أو یمین

  قیمــة التذكــرة في إثبــات عقـــد النقــل البري للأشخــــاص: ثــانیـــــــا

 بأحكام  حتجاجالمسافر لأن الناقل لا یستطیع الإإن تذكرة النقل مقررة لمصلحة        

الإثبات هو المسافر ولیس في  القوي ف، فالطر القانون في حالة عدم وجود تذكرة النقل

  .5الناقل لأن القانون ألزمه بتسلیم تذكرة النقل

                                                           
الخصوم ویحق له التي قدمها  حریة الإثبات حق للخصوم فقط ولهذا یجب على القاضي أن یسمح بتقدیم الدلائل -1

  . بأخذها لأن السلطة التقدیریة ترجع له في الحكم

، تخصص عقود ومسؤولیة ،مذكرة لنیل شهادة ماستر، )مسؤولیة الناقل البريّ عن نقل الأشخاص(، كناوي أمینة2 -

 .19:ص،2013، البویرة، جامعة أكلي محند أو لحاج

 .31 :ص، سابقالمرجع خالد أمیر عدلي، ال 3-
  .84 :ص ،2014 الإسكندریة، الأزاریطة، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )قانون النقل (  ر،یویدادهاني  -4
  .311 :ص، سابقالمرجع ،السمیر جمیل حسین الفتلاوي -5
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كما أن عقد النقل البري للأشخاص یثبت دائما بتذكرة یعطیها الناقل للمسافر عند       

قبض الأجرة وقیمتها لا تنحصر في الإثبات أمام القضاء، إنما تمتد إلى الإثبات أتناء 

تها فالتذكرة هي التي تخول حاملها حق دخول المكان الذي تبدأ منه عملیة عملیة النقل ذا

كرصیف السكك الحدیدیة ومحطات النقل،  وحق الصعود إلى وسیلة النقل وهي ،النقل 

التّي تحدّد مكان السفر في الدرجة الأولى أو الثانیة أو الثالثة وعدم احتفاظ المسافر 

نهایته، قد یعرض المسافر لجزاءات إداریة لا صلة لها  بالتذكرة طیلة السفر وتسلیمها عند

، والخطوط البریة والجویة 1بمسألة الإثبات، كما هو الحال في السفر بالسكك الحدیدیة

المسافر  ثباته تلك الحالة التي یتنازل فيومن المشاكل  التي تقع بشأن وجود عقد النقل وإ 

القول هل للناقل الاحتجاج بعدم وجود عقد نقل،  مكنعن تذكرته لشخص أخر، وهنا ی

وهل یحل قد سلمت له ولیس للمتنازل له الذي قد یتعرض للضرر؟ التذكرة باعتبار أن 

وعلى هذا ن كانت التذكرة إسمیة أو أنها لحاملها فقط دون تحدید محل المسافر الأصلي إ

 تذاكر عادیّة  وكر شخصیة تذا ،معرفة ذلك یجب التمیز بین نوعین من التذاكرلالأساس و 

  .لحاملهاو أو إسمیة 

 :التذاكر الشخصیة -

 2لطلابل ىكالتي تعط ،عتبارات شخصیةإاكر التي تمنح لحاملها على أساس هي التذ    

املها، بحیث أن الناقل قد یعطي تخفیضا أو مزایا شخصیة یراعي فیها صفة معینة لح

سمیة ولاتستعمل إلا من قبل صاحبها فقط ،وأن أي تنازل وإ  وهذه التذاكر تكون شخصیّة

یكون باطلا ویعرض إستعمالها من قبل غیر أصاحبها إلى المسؤولیة والجزاءات الإداریة 

المقررة ،وقد تسحب ممن إستعملها لأنها تعد تزویر وتدلیسا، كما أن التذاكر الشخصیة 

ز التنازل عنها لشخص أخر بأجرة منخفضة أو مجانا وهذه التذاكر لا یجو  تكون 

في  ورغم أن المشرّع لم یذكر هذا النوع من التذاكر، 3عتبارات التي منحت بسببهاللإ

وبالرجوع إلى القواعد العامة والقانون البحري نجد نص المادة ه إلا أن ،قوانین النقل

                                                           
  .397 :ص ،2001،مصر، منشأة المعارف،2ط، ج د ،)الالتزامات والعقود التجاریّة(، عبد الحمید الشواربي -1
  .مواياالتي تمنح للطلبة على مستوى أكشاك بیع التذاكر الخاصة بالنقل عن طریق التر مثل التذاكر  -2
دار الجامعة  ،طبعة دون ،)البنوكالتجاریة وعملیات  العقود(التجاري القانون ، ألعریني أحمد فرید، علي البارودي -3

  .232 :ص، 2004،مصر، الأزاریطة،الجدیدة
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إلى شخص  سمیةالإملها لكن لا یمكن نقل التذكرة التذكرة لحا تجیز نقل أو تحویل.8281

  .،وإتباع إجراءات إداریة لهذا التنازل)الشركة الناقلة (الناقل موافقة إلا ب أخر

حصوله ومما تقدم یمكن القول بأنه لا یمكن للشخص الاحتجاج بوجود عقد نقل عند      

علیها بالتنازل من طرف مسافر سمه وإنما حصل إعلى تذكرة شخصیة لم تصدر ب

  .م تكن موافقة الناقل على التنازلزاءات قانونیة إن ل،وأن هناك مسؤولیات وجأخر

  :التذاكر العادیّة -2

والتي لا تكون باسم شخص  ،عتبارات شخصیةإتمنح للمسافر دون وهي التذاكر التي     

أكان التنازل  ولا یهم ذلك سواء ،التنازل عنها للغیر بدایة السفر معیّن، ویجوز لحاملها

وهذا التنازل لا یتوقف على  ،دام الشخص الأولّ دفع أجرة النقلبمقابل أو بغیر مقابل ما

ذا إاقل الحق في رفض المسافر الجدید رضا الناقل مادامت التذكرة غیر شخصیة لأن للن

 شروط النقل أو كأن یكون في حالة سكر وهذا ما نصت علیه الاتفاقیة الدولیةبكان یخلّ 

یبعد "أنه بحیث تنص على  10/012في المادة المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحدیدیة 

 "ص الذین یتصرفون بشكل غیر لائقعن النقل الأشخاص في حالة سكر والأشخا

یات مشتركة بین الناقل والمسافر والخلاصة أن التذكرة تمثل أداة إثبات وحق نقل ومسؤول

وتحفظ حق سواء كانت شخصیة أو عادیة،إلا أن التذاكر العادیة یمكن التنازل عنها 

وفق  لایجوز التنازل عنها إلا في حالات معینةافر  بخلاف التذكرة الشخصیة فإنه المس

ب الحقوق والإلتزامات والمسؤولیة العقدیة أو ،وترتإجراءات وموافقة شركات النقل

التقصیریة حسب الأحوال و الأضرار،الناشئة عن إستعمال التذكرة الشخصیة دون إذن 

قل المعینة ،وأن العقوبات المقررة في هذا الإستعمال تختلف حسب الناقل أو شركة الن

  .إداریة معینة إجراءات الظروف ،وتبدأ بسحب التذكرة وقد تصحب بتعویضات أو إتخاذ

  

                                                           
یتضمن القانون  1976أكتوبر سنة  23شوال الموافق ل 29المؤرخ في  80 -76من الأمر رقم  828المادة  -1

  .1998جوان  25المؤرخ في  05- 98القانون رقم بالمعدل والمتمم  البحري 
ثم خضعت هذه الاتفاقیّة إلى تعدیل  1924السویسریة لعام    « BERNE » من اتفاقیة برن 10/01المادة  -2

وقد صادقت ، ة بالنقل الدولي بالسكك الحدیدیةوالمتعلق  « COTIF » في مدینة برن تحت اسم09/05/1980بتاریخ

  .1991 38العدد ، ج ر، 1991أوت 10المؤرخ في 91/264رقم  بموجب المرسوم الرئاسي علیها الجزائر
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  .صعلى عقــد النقــل البري للأشخاالآثـار المترتبــة : المبحــث الثــاني

ل لتزامات لكإیترتب علیه عدة ،و لأشخاص هو عقد رضائي وملزم للجانبینا نقلعقد     

لتزامات كل طرف تعد حقوقا للطرف الأخر ، ویجب أن إ من الطرفین للمسافر والناقل، و 

ما یجعل الحقوق والواجبات متقابلة، ولدراسة هذه الحقوق م ،بها أثناء عملیّة النقل ایتقیّد

 ،)المطلب الأول( لتزامات المسافر وحقوقهإ: والواجبات قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین

  ).المطلب الثاني( لتزامات الناقل وواجباتهإ

  .لتزامات المسافر وحقوقه إ: المطلب الأولّ 

لتزامات على عاتق المسافر یجب أن إعدة یترتب على عقد النقل البري للأشخاص   

كدفع الأجرة و  لتزامات المسافرإ وقد حدد قانون النقل حقوق و یتقید بها أثناء النقل، 

، الحضور في الوقت المناسب وضرورة إتباع تعلیمات الناقل أثناء وقبل وبعد القیام بالنقل

مما یتطلبّ تقسیم المطلب إلى ثلاث فروع یخصّص كل فرع إلى حق من هذه الحقوق و 

الفرع ( ،إتباع تعلیمات الناقل )الفرع الاول (دفع أجرة النقل  :كمایلي  الإلتزامات

  ).الفرع الثالث(،الحضور في الزمان والمكان المحددین للسفر )الثاني

  :الالتزام بدفع أجرة النقل –الفرع الأولّ 

النظام یلتزم المسافر بدفع الأجرة المستحقة للنقل ویتوقف تحدید الأجرة أساسا على    

بالسیارات  ما هو الشأن في السفرككان محددا سلفا بمعرفة الناقل  إذ،  القانوني للنقل

قل طبقا لشروط ثمن النقل قد یدفع بدءا من عملیة النفالعمومیة أو بالسكك الحدیدیة 

المسافر وسیلة  تطلب الحصول على تذكرة قبل دخولیالناقل لهذا  یضعهاوالتعلیمات التي 

عقد النقل ، باعتبار أن 1سیارات النقل العامّةو   النقل و كما هو الحال في النقل بالقطارات

تزام الرئیسي للمسافر وهذا ما الإلفالالتزام بدفع أجرة النقل هو من العقود الملزمة للجانبین 

  .2من القانون التجاري 36جاء في نص المادة 

                                                           
  .334 :ص، سابقالمرجع ال ،)الوسیط في شرح القانون التجاري( ،العكیلي زیعز  -1
  .السابق ذكره 59 - 75من الأمر ، 36نص المادة  :أنظر -2
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 المنظم للنقل  بموجب القانونالأجرة یتم تحدید  ا فإنهأما إذا كان الناقل شخصا خاص    

أما إذا كان شركة عامة أو خاصة محتكرة للنقل فإن الأجرة تحدد وفقا 

وتختلف أجرة النقل حسب المسافة أو الدرجة المراد  ،والأنظمة القانونیة للنقل ،1للتعلیمات

دفع  التيفي الدرجة المحددة والمبینة في تذكرته  اأخذ مكانیوعلى المسافر أن ,2السفر فیها

 مكان وكذلك لا یتجاوز ،مكانه غیر ان للمسافر أن یأخذ مكانثمن تسعیرتها، فلا یمك

م بدفع تز إل  وإلا، ررة لنزوله فیهاأجرة النقل ولا یستمر بعد المحطة المقوفق  مسافة السفرو 

ومن النصوص التنظیمیة التي تحدد أسعار النقل 3متداد وقت السفرإأجرة إضافیة نتیجة 

المتضمن تعین أسعار  بینها المرسوم التنفیذينجد بعض المراسیم من , البري للأشخاص

 المتضمن أسعار نقل الركاب والمرسوم التنفیذي ،4 نقل الأشخاص عبر السكك الحدیدیة

  . 5برا

سترجاع الثمن الذي دفعه، وعلیه إلمسافر أثناء الطریق فلا یحق له تراجع ا  حالة وفي

متناع إمقرر له طبقا للقواعد العامة في كامل الأجرة، وللناقل أن یستعمل حق الحبس ال

  .6المسافر عن دفع الأجرة كحبس أمتعته عند الناقل

 تتدخل رضائیة بین المسافر والناقل، لكنوالأصل في تحدید ثمن النقل یكون بصفة     

عن طریق النصوص التنظیمیة التي تحدد أسعار  الدولة تشریعیا بجعل الثمن محددا ،

رادة أطراف عقد النقل في ذلك وهذا ما دفع بالبعض إلى القول أن النقل ، ولا مجال لإ

المسافر لا طالما هو ملزم بدفع أجرة النقل أو تذكرة السفر بدون مناقشة فیكون العقد 

                                                           
الأردن  ،والتوزیعللنشر  دار الثقافة، 1ط ، 1ج ، )الوسیط في شرح القانون التجاري(، العطیر عبد القادر حسین -1

  .293 :ص، 1999,
2- Amer Zahi, Droit des transports, office publications universitaires, Alger, 1991, p 68 

  .311 :ص، 2011لبنان ، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط  ،)العقود التجاریة(، يقمحمد السید الف -3
 1998غشت  29الموافق ل ‘هجري 1419جمادى الأول عام  7المؤرخ في  269 - 98المرسوم التنفیذي  -4

  .65عدد  ،ج ر, بالسكك الحدیدیةویتضمن تعریفات نقل المسافرین التي بها الشركة الوطنیة للنقل 
المتضمن نقل ،1996ینایر  15الموافق ل ، ه 1416شعبان  24المؤرخ في  39 - 96المرسوم التنفیذي رقم  -5

  .1996جانفي 16،المؤرخة في 4عدد  ،الصادر في ج ر،الركاب برا 
  . 264 :ص, سابقالمرجع ، الفوزي محمد سامي -6
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، ولا یلزم المسافر بدفع الأجرة مقدما إلاّ إذ اقتضت اللوائح ذلك كما 1بمثابة عقد إذعان

الأنظمة  والحافلات والطائرات والبواخر، فإن یةهو الشأن في النقل بالسكك الحدید

وقد یجري العرف على الوفاء بالأجرة في میعاد  قیمة النقل مسبقا ،التشریعیة جعلت دفع 

كما هو الحال في النقل بالسیارات الأجرة حیث یلتزم الراكب بالوفاء بها في محطة . معیّن

، أو بمجرد الصعود إلى وسیلة النقل كما هو معمول به في النقل بواسطة 2الوصول

الحافلات، وقد یتمّ نقل المسافرین من مكان إلى أخر بعلم الطرفین دون أن یتحصّل 

الناقل على مقابل نقدي، بحیّث لا یلتزم الراكب بدفع أجرة النقل، وهنا نكون أمام صورة 

ولا یقصد بالمجانیّة، انعدام المقابل كما یوحي المدلول أخرى من النقل وهو النقل المجاني 

اللّفظي و إنما تعني انعدام المقابل النقدي، ولكن قد یتوفر مقابل من نوع أخر وقد لا 

یتوفر على خلاف هذا فالراكب أو المسافر یكون ملزم بدفع الأجرة للناقل وهذا وفقا 

  .3للتنظیمات والقواعد التي تحكم قانون النقل 

  ات النـــــــاقلالمسافـر بتعلیمـــ لتزامإ: لفــرع الثــانيا

حرصا على سلامة  الركاب وراحتهم وسلامة المركبة، یضع الناقل تعلیمات خاصة     

لركاب ویلتزم المسافر من شأنها تنظیم عملیة النقل و المحافظة على سلامة جمیع  ا

لتزاما على إذاته  التعلیمات یعتبر في الوقتحترام المسافر لهذه إ و ،4ه التعلیماتذبالتقید به

لا بالالتزام بضمان خات الناقل لا یعتبر هذا الأخیر مخل المسافر بتعلیمعاتقه، وإذا أ

عتباره مقصرا في تنفیذ إلى علذي یعتبر مرتكبا لمخالفة إضافة السلامة وإنما المسافر هو ا

نجد أن المشرّع الجزائري لم  لعملیة النقلالمنظم التشریع و  وبالرجوع إلى القانون ،5العقد

                                                           
فرع عقود ، لنیل شهادة الماجستیر مذكرة، عقد نقل الأشخاص، لتشریع الجزائريفي ا ، عقد النقل البريسفیان زوقط  -1

  .27 :ص،2010، 1رجامعة الجزائ، كلیة الحقوق، لیةمسؤو 
 ،دار الفكر الجامعي، د ط )- عامةنحو نظریة  - ي العقودالالتزام بضمان السلامة ف (ي،عبد القادر أقصاص -2

  .08:ص، 2010 ،الإسكندریة
3
مذكرة لنیل شهادة ، الالتزام یضمان السلامة للأشخاص في عقد النقل في التشریع الجزائري، الهامل جیرون محمد - 

  . 41 :ص، 2014جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، الماجستیر

  .291 :ص ،سابقالمرجع ، العادل علي المقدادي -4
عقد السمسرة عقد  الوكالة التجاریة، وجیاعقد التكنول(، العقود التجاریة، ممدوح محمد الجنیهي و منیر محمد الجنیهي -5

  .268 :ص، 2000سنة ، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي ،)النقل
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المسافر بتعلیمات الناقل على غرار التشریعات الأخرى، رغم  لتزامإضرورة ینص على 

القانون في فقط بالنّص علیها  كتفىفاالتعلیمات في عقد نقل الأشخاص  أهمیة هذه

لتزاما تعاقدیا إب المتعلقة بتعلیمات الناقل تعد لتزامات الراكإ ، و 1)838(ةمادالالبحري في 

لتزام یترتب علیه مسؤولیة تعاقدیة على تعویض الضرر الذي یلحق والإخلال بهذا الإ

اب الآخرین بالناقل، أما مسؤولیة الراكب من التعویض عن الأضرار التي تلحق بالرك

ولهذا فعلى الراكب  ارضلعلى أساس المسؤولیة على الفعل افتقوم ،بسبب تعلیمات الناقل 

مراعاة تعلیمات الناقل ولا یجوز له الإخلال بالنظام المقرر للخدمات وحسن انتظام النقل 

, من الجهة المختصة للصعود وأن یكون النزول من المكان المخصص لذلك یصعد كأن 

ویجب أن یراعي راحة غیره من المسافرین وأن یحتفظ بتذكرة النقل لحین انقضاء السفر، 

إتباع تعلیمات الناقل هو التزام ب الإلتزامكما یجب علیه أن یقدمها كلما طلب منه ذلك، و 

افرین دون تمییز وكل اتفاق خلافه لا ینتج أثره إلاّ عام واجب التطبیق على جمیع المس

 الأعراف والأحكام العامّة وفق م أدبيبین أطرافه، ویعد هذا الالتزام من جانب أخر التزا

  .العامة والسكینة العامة الاجتماعیةالمقررة للمصلحة 

وقد تضمن  على إتباع تعلیمات الناقل المتعلقة بالنقل مجبراویكون المسافر ملزما و      

قانون النقل المتعلق بنقل الأشخاص بالسكك الحدیّدیة تعلیمات یجب على الركاب 

نزاله من القطار في أي لحظة إحد المسافرین هذه التعلیمات جاز إتباعها، وإذا خالف أ

  .2إضافة إلى تعرضه لعقوبة

  

  

  

  

                                                           
  .،السابق ذكره80- 76الامرمن  838نصّ المادة  :أنظر -1
  .214 :ص، 2005مصر، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، د ط، )العقود التجاریة(، مصطفى كمال طه -2
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  المحددیـن للسفــرإلتزامــه بالحضــور في الزمــان والمكــان : الفــرع الثالـــث

لتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددین للسفر أشار إلیه المشرّع الجزائري في الإ    

یجب أن یحضر المسافر " : التي تنص على مایلي 830 المادةالقانون البحري في 

كل مسافر و أجرة السفر كاملة دفع للركوب طبقا للشروط المحددة في تذكرة السفر ویلتزم ب

لا یحضر على متن السفینة في الوقت المناسب للركوب قبل السفر وكذلك خلال الرحلة 

واعد ومن خلال نص المادة وطبقا للأحكام والق 1"قبل نهایة الوقتو قبل المهلة المحددة 

لتزام بالحضور في الوقت المحدد في تذكرة السفر، فإن لم العامة، یجب على المسافر الإ

لتزامه إه بقت المحدد یكون ملزما بدفعه أجرة السفر كاملة، وهذا طبقا لإخلالیحضر في الو 

كون في الأماكن المخصصة كمحطات النقل البري أو یإما عن مكان الحضور ف

المحطات الترمواي، وكذا وردت هذه الإلتزمات في النقل الجوي حیث تنص تذكرة 

بوقت كاف للاستعداد والتهیئ الخطوط الجویة على ضرورة الحضور قبل میعاد السفر 

لدخول المطار نتیجة الإجراءات القانونیة وتفتیش كل المسافرین وتنسیق إرسال الأمتعة 

والتأكد من هویة المسافرین وأسماءهم، والنقل الجوي یقوم على الاعتبارات الأمنیة 

عامة  عتبارها قواعد،بإالوقت وهي تطبق في النقل البري والشخصیة والإداریة في ذات 

  .مرتبطة بسلامة المسافر وحفظه وحمایته وحمایة أماكن السفر ووسائل النقل العامة

 النـــــاقل وواجباتــــــــه التزامات: المطلــب الثـــاني

من الإلتزمات التي تقع على عاتق الناقل في عقد نقل الأشخاص، هي تلك      

جتهد المشرع في وضع إمسافر أثناء عملیة نقله لذا للالإلتزامات التي یجب أن یوفرها 

ن النقل، وتبدأ إلتزامات الناقل قوانین تنص على إلتزامات الناقل في القانون التجاري وقانو 

 .تجاه المسافر من بدایة ركوبه وسیلة النقل إلى غایة وصوله إلى جهته المقصودة إ

                                                           
  .السابق ذكره 80-76الأمر  من 830المادة  -1
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 لدراسة إلتزامات الناقل وهي فروعقسم هذا المطلب إلى ثلاثة یومن هذا المنطلق    

لمحافظة لتزام بنقل أمتعته وا، الإ)الفرع الأول(رص على سلامته لتزام بنقل المسافر والحالإ

  )الفرع الثالث(لتزام بتوفیر المكان حسب الدرجة الإ) الفرع الثاني(علیها 

  .نقل المسافر والحرص على سلامته: الفرع الأول

سافر بنقله والحفاظ على سلامته طول مبینه وبین ال میلتزم الناقل بمقتضى العقد المبر    

إلى المكان المتفق علیه في العقد، وإذا وقع  اله سلیما معافیفر، كما یلتزم بتوصفترة الس

قوة قاهرة أو خطأ من قبل  جودو طارئ ما فإن التبعیة الناشئة عن العقد قائمة على 

لتزام بإیصال المسافر إبتحقیق نتیجة ولیس بذل عنایة أي لتزام إالالتزام هو  ر، وهذاالمساف

أثناء المدة المحددة في العقد سالما مهما كانت الوسیلة ،إلى مكان المتفق علیه 

لتزامه كأن یلحق ضرر إستخدمة في النقل سواء أكانت قطار أو سیارة وإذا أخل الناقل بالم

كوفاته أو جرحه أو إصابته بأي ضرر أخر یلزم الناقل  أثناء عملیة النقل بالمسافر

  .1بالتعویض لعدم تحقیق النتیجة المتفق علیها

عقد النقل بالنسبة  غرضإن نقل المسافر إلى المكان الذي یقصده سلیما معافى هو     

نصت وقد  إلتزامات الناقل للمسافر وهدفه من التعاقد لذا یجب على الناقل، وهذا من

أثناء  یجب على ناقل الأشخاص أن یضمن"  : أنه على من القانون التجاري 62المادة 

المعین  مدة النقل سلامة المسافر وأن یوصله إلى جهته المقصودة في حدود الوقت

  .2"بالعقد

ومن خلال نص المادة یتضح لنا أن الناقل ملزم أثناء عملیة نقل الأشخاص أن     

بنقل المسافر وإیصاله إلى المكان  إلامة المسافرین، والعقد لا یتمّ یحرص على سلا

السابقة الذكر أن  62المقصود في الوقت المحدد، حیث نلاحظ من خلال نص المادة 

  .الدالة على الإلتزام والوجوب والتحتیم" یجب" م بعبارة المشرّع الجزائري أكد على الالتزا

                                                           
بالتعاون مع جامعة القدس ات والتوریدالشركة العربیة المتحدة لتسویق  ،1ط، )القانون التجاري( ،حلو أبو حلو -1

  .314 :ص، 2008رمص، المفتوحة
  .السابق ذكره ،  59 - 75من الأمر  62المادة  -2
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لتزامه بنقل المسافرین أو البضائع بالمحافظة على إویقع على عاتق الناقل أثناء     

سلامة الركاب أثناء عملیة النقل، فهو یلتزم بإیصالهم سالمین إلى الجهة المقصودة 

على الناقل  ىلتزام فإنه یجوز للمسافر رفع دعو والمتفق علیها، وإذا أخل الناقل بهذا الا

 1أو جراء التأخر عن السفر في بدنه تصیبهعن الأضرار التي  والمطالبة بالتعویض

حالتهم الأولى من مكان الانطلاق إلى المكان  حسب ینوالسلامة تعني إیصال المسافر 

المرغوب دون حوادث مثل الانحرافات وحوادث المرور وتتضمن السلامة أیضا وسائل 

ویكون الناقل ،العطب  ثلب الإسعافات ومنافذ النجدة ومثلمتوفرة، داخل وسائل النقل كع

حریص في المحافظة على سلامة المسافر ویتخذ كل الإجراءات اللازمة والكافیة 

وإلا كان مسؤولا عن الإهمال و الإخلال بالمحافظة على سلامته أثناء تنفیذ عملیة النقل 

وهذه ، النقل عملیةویلتزم الناقل بسلامة الراكب منذ اللّحظة التي یبدأ فیها تنفیذ بعقده ،

السیارة، یلتزم الناقل بسلامة الراكب منذ بففي النقل  ،ظة تختلف باختلاف وسیلة النقلللحا

صال مادي بین الراكب تاكب إلى وسیلة النقل بحیث یحصل إالوقت الذي یصعد فیه الر 

ووسیلة النقل، كـأن یمسك بیده باب السیارة لیفتحها، ویشترط في ذلك أن تكون لدیه نیة 

ا بالنسبة للنقل عبر السكك الحدیدیة، فإن التزام الناقل بنقل المسافر إبرام عقد النقل، أم

  .2والحفاظ على سلامته یبدأ منذ دخوله إلى رصیف محطة القطار

المحافظة على سلامة المسافرین، وأن ب اأن یكون حریص الناقل وعلى هذا یجب على   

ناء تنفیذ عملیة ثسلامتهم أ الكافیة بالمحافظة علىالوسائل  الإجراءات أو توفیر یتخذ كل

  .3النقل

  .لتزام بنقل الأمتعة والمحافظة علیهاالإ : الثاني الفرع

السفر ویلتزم الراكب بدفع أجرة النقل  ناءل الأمتعة التي یحملها الراكب أثیلتزم الناقل بنق   

بشرط ألا تزید عن حد معین في تعریفة النقل وإذا زاد هذا عن الحد وجب على الراكب أن 

                                                           

تخصص ، الماستر مذكرة لنیل شهادة، عقد العمولة للنقل في القانون الجزائري، دلیلة آیت منصور ، نبیلة عیساني -1

  .46:ص ،2017بجایة  ،میرة، ناالرحمعبد  جامعة، الحقوقكلیة ،  قانون خاص
 .297 :ص، سابقالمرجع ،العلي المقدادي عادل 2-
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لناقل أن یفحص أمتعة الراكب بحضوره إن أمكن لیدفع أجرة عن الأمتعة الزائدة كما یمكن 

متعة والمحافظة علیها، و ذلك لتحقق من مطبقتها لشروط النقل، ویلتزم الناقل بحراسة الأ

لا یكون الناقل مسؤولا عن ضیاعها أو ما یلحق بها من أضرار إلا على أساس المسؤولیة 

ه، وذلك أن الناقل لم یستلم هذه الأمتعة ولم یعیریة لإثبات أخطاء الناقل أو تابالتقص

قبوله بنقلها لم یكن إلا من قبل التسامح فلا یمكن أن یسأل  وأي التزام بشأنها یتحمل 

عنها مسؤولیة عقدیة، ویكون الراكب مسؤولا عن الضرر الذي یلحق الناقل أو تابیعه أو 

  .1بهاي یحتفظ الغیر بسبب الأمتعة أو الحیوانات الت

أما الأمتعة التي یسلمها الراكب للنقال نظیر وصل یصدره الناقل یبین فیه عدد     

 ، وعلى هذاالأصلي  الأمتعة وطبیعتها فإنها تكون موضوعا لعقد نقل تبعي بجانب العقد

تخضع للأحكام الخاصة بنقل البضائع، كما یلتزم الناقل بتسلیمها إلى الراكب في مكان 

و تلفها أو یكون الناقل مسؤولا مسؤولیة عقدیة في حالة ضیاعها أو  2الوصول بحالة سلیمة

لتزام الناقل لا یقتصر على نقل المسافر وسلامته فقط وإنما یلتزم وإ التأخیر في تسلیمها، 

أیضا بسلامة أمتعته، ویوجد نوعین من الأمتعة التي یحتفظ بها أثناء، عملیة النقل، 

والأمتعة  )الأمتعة المحمولة(فتوجد الأمتعة الیدویة أي ویجب التفرقة فیما یتعلّق بالأمتعة 

  3المسجلة التي یسلمها الراكب للناقل الذي یجب علیه المحافظة علیها طول مدة النقل

  ):الأمتعة المحمولة(الأمتعة الیدویّة  -أولا

وهي الأشیاء الضرورّیة التي یحتفظ بها الراكب معه أثناء الرحلة، وتبقى في حراسة     

الراكب والناقل لا یكون مسؤولا عن ضیاعها، ومن أمثلة الأمتعة المحمولة المحفظة التي 

 یضع فیها الراكب كل وثائقه الشخصیّة ونقوده، والحقائب الصغیرة وآلات التصویر

وهو  والملابس وغیر ذلك حیث تظل في حیازة صاحبها لام ،والهواتف وأجهزة الإع

  .4مسؤول عنها دون الناقل 
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لیس على الناقل أن یحرس الطرود " : من القانون التجاري 67و تنص المادة     

  .1"المحمولة بالید والتي یحافظ علیها المسافر

المحمولة بالید ونستخلص من نص المادة أن المشرع أعفى الناقل من حراسة الطرود     

سؤولیة المسافر فلا عتبار أنها تحت مإفي حوزة الراكب طول مدة السفر، بوالتي تكون 

لتزام في عقد النقل یلزم الناقل بحراستها والمحافظة علیها أما إذا لحق إیوجد شرط أو 

ضرر أو تلف للأمتعة المحمولة فإن مسؤولیة الناقل عن هلاكها في مسؤولیة تقصیریة، 

مسؤولیة تعاقدّیة فإذا أراد المسافر أن یطالب بالتعویض عن هلاكها أو تلفها لابد  ولیست

أن یثبت الخطأ الذي صدر عن الناقل أو عن تابعیة والذي كان سببا في هلاكها أو 

  .ضیاعها

  :الأمتعة المسجلة -ثانیا

إیصالها إلى ، بحیث یلتزم الناقل بللناقلویقصد بها تلك الأشیاء التي یسلمها الراكب     

مكان الوصول ویلتزم بالمحافظة علیها، وهذه الأمتعة عكس الأمتعة المحمولة التي 

حدود الوزن في نها الراكب أجرة زائدة إذا كانت یشملها عقد نقل الأشخاص، ولا یدفع ع

المسموح به أما إذا زادت عن الوزن المسموح به فإن الراكب ملزم بدفع مقابل عما زاد عن 

به، وهذه الأمتعة تكون أثناء الرحلة تحت حراسة الناقل ویكون مسؤولا عن المسموح 

  .2أو ضیاعها وفق النظم التشریعیة في النقل البري هلاكها أو تلفها

الأمتعة ففي هذه الحالة  و، 3من القانون التجاري 68وهذا ما نصت علیه المادة       

 52ومن  48- 47-46علیه الموادلأحكام نقل البضائع وهذا ما نصت المسجلة تخضع 

لحفاظ على الأمتعة المسجلة التي و مسؤولا  با املزمیكون وبالتّالي فإن الناقل 614إلى 

ستلمها من الراكب كما یلتزم الناقل بتسخیر وتوفیر أماكن مناسبة وحفظ هذه الأمتعة إ

لتزام بتحقیق نتیجة والناقل من إتزام الملقى على عاتق الناقل هو لالإ و أثناء فترة السفر
                                                           

 .ذكرهالسابق  ،59 - 75 من الأمر 67المادة  1-
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، ویجب على الناقل لتزامهإفیذ واجبه أن یحرص على سلامة المسافر وأمتعته أثناء تن

حتیاطات والتدابیر اللازمة في حالة وقوع أي ضرر قد یصیب أمتعة تخاذ جمیع الإإ

تخاذ إب یلتزم  الناقلفناء تنفیذ عقد النقل ثالراكب أو أصیب بمرض أ يوإذا توفالمسافر 

وورثته أو  أن تسلم إلى أحد أقاربه أو أهله التدابیر اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى

رجال الضبطیة القضائیة أو الحمایة المدنیة حسب الأحوال ولا یجوز له أن یسلمها لأي 

  1راكب وإلا كان مسؤولا قانونا

  .في السفرحسب الدرجـــة لتزام بتوفیـــر الراحـــة والمكـــان الإ : الفـرع الثـــالث

یلتزم الناقل بأن یوفر لكل مسافر مكانا في الدرجة المتفق علیها في تذكرة النقل، أما    

إذا أخلّ الناقل ولم یوفر للمسافر مكانا للجلوس أو أنه وفرّ له مكانا للجلوس في وسیلة 

تعطلت وسیلة النقل النقل على خلاف الدرجة المتفق علیها فیلزم الناقل بالتعویض، وإذا 

إصلاحها، یلزم الناقل بتوفیر وسیلة نقل أخرى، وذلك حتى  من أثناء السفر ولم یتمكن

بالعمل على راحة  كما یلتزم الناقل 2لا یتأخر في رحلتهو یتمكن المسافر من أن یكمل سفره 

ى راكب المطالبة بالتعویض عن الضرر الأدنى الذي أصابه، وبالرجوع إلللالمسافر ویحق 

القانون التجاري لا نجده ینص على هذا الالتزام إلا أننا نستخلصه من الأحكام العامّة 

و النقل البري حسب الإتفاقیات الدولیة و التشریعات المقارنة التي  للنقل بالسكك الحدیدیة

تلزم الناقل بتعویض المسافر عن أي ضرر یلحقه أثناء السفر مالم یكن هذا الضرر 

افر أو إهماله وعدم إمتثاله لتوجیه وإرشاد و توصیة الناقل ،حیث تنتفى نتیجة خطأ المس

  .3مسؤولیة الناقل هنا ویكون المسافر هو المسؤول عن خطئه
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  :خلاصة 

ن عقد النقل البري من العقود الملزمة للطرفین ومن عقود المعاوضة وعقود الإذعان إ

القانونیة وأنه یرتب إلتزامات في ذمة أنه شكلي یثبت بكل الطرق و  ، الرضائیة العقودو 

الطرفین ومسؤولیة عقدیة أو تقصیریة،وأن الحقوق و الواجبات متقابلة بین الطرفین یجب 

على كل منهما أن یلتزم بها ،وإن الناقل مسؤول بتحقیق نتیجة وهي سلامة الركاب و 

قد وحقوق المسافر أمنهم وسكینتهم مقابل أجر معین ،وأن التذكرة أبرز وسیلة لإثبات الع

لایجوز التنازل عنها إلا بإذن الناقل ،ومن حق الناقل رفض أي مسافر لایلتزم بالتعلیمات 

  .والإجراءات المنظمة لعملیة النقل

 

 

 

 



  

:الثانيــصـل الفـ  

 

على عقد  الناشئةالمسؤولیة 

النقل البري للأشخاص و 

 النتائج المترتبة
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 :تمهید و تقسیم 

المسؤولیة هي جزاء الإخلاء بإلتزام تعاقدي أو غیر تعاقدي ویجب لقیام المسؤولیة أن    

تتوفر أركانها من خطأ وضرر والعلاقة السببیة، فمسؤولیة الناقل اتجاه المسافر في عقد 

 النقل البري مسؤولیة خاصة أثناء السفر، أساسها الإخلال بالإلتزام بضمانة سلامته

متعته إلى المكان المتفق علیه وفي الوقت المحدد، فإذا ما أخلّ ووصول المسافر وأ

الأضرار التي تصیب الراكب  عنقل التعاقدیة لتعویض المسافر ابإلتزامه قامة مسؤولیة الن

  .الأضرار الناجمة عن التأخیر في النقل عن سواء بوفاته أو إصابته بأذى أو

  لمسافر من أي ضرر یلحقه، حیثع عدة قواعد قانونیة لحمایة امشر ولقد وضع ال  

یعطي دعوى المسؤولیة العقدیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر المترتب عن النقل كما 

حدّد حالات إعفاء الناقل من الأضرار سواء كان هذا الإعفاء كلیّا أو جزئیّا مما یحدد 

  .قواعد المسؤولیة ودعاویها 

انوني، ودعاوى المسؤولیة العقدیة، یقسم ولدراسة مسؤولیة الناقل وحالات الإعفاء الق  

مسؤولیة الناقل وحالات الإعفاء وأما المبحث : الفصل إلى مبحثین حیث یخصص الأول 

  :الثاني فیخصص لدعاوي المسؤولیة العقدیة حسب التفصیل التالي 
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  .مسؤولیة الناقل البري للأشخاص والإعفاءات الواردة علیها: المبحث الأول 

، وذلك لأن أغلب المنازعات ونتائجه تعد المسؤولیة من أهم موضوعات عقد النقل     

النقل یترتب علیه إلتزامات على عاتق الناقل  دحول هذه المسألة، بإعتبار أن عق تدور

ذا لم إ میعاد المتفق علیه، و یصالهم سالمین في الإ ق نتیجة معینة، وهي نقل الركاب و وتحقی

الذي عن الضرر الراكب تعویض یلزم بقامت مسؤولیة الناقل، و ة تتحقق هذه النتیج

لا ید له  أجنبي وطارئ السببأن إذا أثبت  إلا دفعها الناقل ، بحیث لا یستطیعأصابه

،وقد نصّ 1فیه، وقد یتفق الناقل مع المسافر على تحدید المسؤولیة أو الإعفاء منها

مها تنظیما خاصا یتلائم مع طبیعة المشرّع علیها في أحكامه من القانون التجاري ونظ

  2.النقل ومسؤولیة الناقل عند إخلاله بإلتزامه 

 قیام مسؤولیة الناقل في عقد النقل البري للأشخاص :إلى  وسنتطرق في هذا المبحث  

المطلب ( إعفاء الناقل من المسؤولیة في عقد النقل البري للأشخاص،)المطلب الأول(

  ) الثاني

  :قیام مسؤولیة الناقل في عقد النقل البري للأشخاص :الأول المطلب

كما قلنا سابقا بأن الناقل یترتب على عاتقه إلتزام بتحقیق نتیجة من خلال عقد      

في المیعاد المتفق علیه، وإذا تخلف هذا  صالهوإ النقل، وهو ضمان سلامة المسافر 

متعته ، وتحدد حالات الإلتزام قامت المسؤولیة جزاء الضرر الذي لحق المسافر وأ

صابته بجروح، أو تلف إ أوادث التي تصیب المسافر كوفاته ،المسؤولیة غالبا بسبب الحو 

 :أمتعته أو في حالة تأخره عن المیعاد المحدد للوصول ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى

 ، حالات مسؤولیة الناقل في عقد النقل البري)الفرع الأول( بدء سریان مسؤولیة الناقل 

  )الثانيالفرع ( للأشخاص 
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  . بدء سریان مسؤولیة الناقل: الفرع الأول 

بدء أ منذ دتب تهفمسؤولیعبء المسؤولیة بمجرد إبرامه لعقد النقل،  الناقل لا یتحمل    

ذلك یختلف بإختلاف وسیلة  وتنتهي عند إنتهائه ، إلا أنعملیة النقل لتنفیذه  مباشرته

  1.أو حافلة أو غیرها من وسائل النقل أو قطاریما إذا كانت سیارة فالنقل 

أن توافر عنصر نیة إبرام عقد النقل  لها أهمیة في تنفیذه، فإذا حدث وأن ومن هنا نجد 

أوقف شخص وسیلة النقل في مكان معین بقصد غرض معین، وتعرض إلى ضرر فلا 

طرفین، لذلك وجب یكون الناقل مسؤولا عن هذا الضرر لعدم وجود نیة إبرام العقد  بین ال

العقدیة من خلال ظروف الحادث وأن المسؤولیة قد ةأن تكون نیة الراكب قاطعة الدلال

  .2تكون تقصیریة ولیست عقدیة

یجاب عام ودائم ولا إبالسیارات، یكون الناقل في حالة ولإبرام العقد وخاصة في النقل 

لسیارة بنزول الراكب من ایكون نتهاء العقد إسوى قبول الراكب بنیة السفر، و  ینقصه

ن ماما بینه وبین وسیلة النقل ولكنعدام الإتصال المادي تإ ووقوفه سالما على قدمیه و 

حدث له ضرر أثناء النزول، كإصابة الراكب  ما  الناقل یظل مسؤولا عن الراكب إذا

مسؤولا كما أن الفترة التي یكون الناقل خلالها ر،یجة تكسر زجاج النافذة عند السیبجروح نت

إلى وسیلة النقل  صعودهبین لحظة  المعینعن سلامة الراكب عموما تتحدد بالوقت 

  .3ولحظة النزول منها

نقطاع النقل یعتبر مسؤولا عن كل إعن فترة  نه بإستمراریة مسؤولیة الناقل التعاقدیةأ كما

لازما  الأضرار الذي یتعرض لها المسافر أثناء تلك الفترة شرط أن یكون هذا الإنقطاع

، كالتوقف من أجل تغییر وسیلة النقل أو إصلاح أي خلل أو لقیام عقد النقلوضروریا 

عطل أصابها إذ یعتبر من توابع عملیة النقل، أو إذا كان هذا الإنقطاع نتیجة ظروف 

الصلة  بین المسافر وسیلة النقل قطع أما إذا تم و طارئة كعوامل طبیعیة لا یمكن تجنبها، 

إنقطاعا فعلیا بطلب من المسافر نفسه كأن یطلب من الناقل التوقف في مكان ما من 
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 أجل غرض معین وأصیب أثناء ذلك بضرر فیتحمل هنا المسافر لا الناقل مسؤولیة ذلك

في وقد تتحول المسؤولیة من مسؤولیة عقدیة إلى مسؤولیة تقصیریة وقد تكون المسؤولیة

 .1حسب ظرف وقوع الضرر ذمة الغیر

  .حالات مسؤولیة الناقل في عقد النقل البري للأشخاص: فرع الثاني لا

لتزامات حدد المشرع حالات تنشأ فیها مسؤولیة ناقل الأشخاص وذلك عند إخلاله بالإ    

الإلتزام التعاقدي و التأخر في الوصول والضرر الذي قد یصیب  المترتبة على عاتقه وهي

  :المسافر و أمتعته مما یتطلب تفصیل كمایلي

  :الإخلال بالإلتزام التعاقدي  -أولا

إن الإلتزام التعاقدي من أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق الناقل البري للأشخاص،    

نشأة الإلتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص في ألا وهو الإلتزام بضمان السلامة، ورغم 

المجال البحري، إلا أنه إمتد إلى كل أنواع النقل مهما كانت وسیلة النقل المستعملة، 

بحیث طبقت أحكامه لأول مرة في مجال السكك الحدیدیة من طرف محكمة النقض 

لسیارات سنة ، وا1955 سنة ، والحافلات1950الفرنسیة ، وعلى النقل بالمیترو سنة 

بتحقیق نتیجة ولیس  عتبرت الإلتزام التعاقدي هو إلتزامإوأغلب التشریعات  2م،1922

تخلفت النتیجة، یعتبر في هذه الحالة بأنه أخلّ بتنفیذ هذا الإلتزام ویترتب وسیلة، فإذا 

علیه تحقق حالات المسؤولیة بحیث یكون الناقل مسؤولا عن الهلاك وتلف أمتعة الراكب، 

ویقصد بالهلاك  ،3أخضعها المشرع للمسؤولیة العقدیة التي تتبع أحكام نقل البضائعوقد 

تلك الحالة التي لا یستطیع فیها الناقل إرجاع الأمتعة التي تسلمها من الراكب أثناء فترة 

النقل، وللهلاك عدة صور فهو إنعدام الأمتعة أو زوالها من الوجود إثر نشوب حریق أو 

سرقتها، أو أنها سلمت لشخص آخر لیس له الحق في تسلمها، أما الهلاك الجزئي تكون 

یه الأمتعة موجودة ولكنها ناقصة عند تسلیمها للمسافر، أما المقصود بالتلف هو وصول ف

                                                           
 .137عادل علي المقدادي ، المرجع السابق ، ص   1
مجلة مقال منشور ب، )لكفالة الحق في التعویضالإلتزام بضمان السلامة كمبدأ (،شریف بحماويو ي لمحمد جریف  2

  .145، ص 2000، 39الحقیقة، العدد 
  .السابق ذكره 59_75من الأمر  48إلى  46نصوص المواد  :أنظر  3
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 جعلها أقل فائدة مما كانت یمما  كون في حالة سیئةیكاملا ولكنه تالفا أو معیبا أو  شيء

لیه، وعلى ذلك یعتبر الناقل ملزم بالمحافظة على أمتعة المسافر بناءا على عقد النقل، ع

ه الحالة مسؤولا عنها مسؤولیة عقدیّة وهذا الإلتزام هو جزء من الإلتزامات ویعتبر في هذ

، أما 1الأمتعةب خاصالمفروضة علیه بموجب عقد النقل، لأنه لیس هناك عقد مستقل 

ذهب غالبیة الفقهاء إلى القول بأنه لا یمكن فمسجلة أي الیدویة، الغیر بالنسبة للأمتعة 

ف هذه الأمتعة لأن الناقل لیس مسؤولا عنها وهذا ما نص الناقل على هلاك أو تل مساءلة

وعلى هذا فالناقل معفى من مسؤولیة الأمتعة الیدویة، بإعتبارها  القانون التجاريعلیه 

كبیرة الحجم تستوجب وضعها في أماكن  دیة المسافر، إلا أنه قد تكون طرو تحت مسؤول

مخصصة بعیدا عن حراسة المسافر، وفي حالة وقوع ضرر لأحد الطرود فهنا تقوم 

مسؤولیة الناقل، إلا أنه یستطیع الإثبات بأنه بذل العنایة الكافیة لحراسة هذه الطرود، 

تبرت بأن هذه عفقد إ، وبالرجوع إلى اتفاقیة برن الدولیة 2والتي تكون موضوع عقد النقل

تعاقبت على نقل أمتعة المسافر وشركة السكك ي لمسؤولیة جماعیة بین الشركات التا

كون تستلمت الأمتعة إ، عند تنفیذ العقد والشركة التي الحدیدیة التي قبلت الأمتعة للنقل

مسؤولیة تكون مشتركة عن الهلاك والتلف الذي لحق بالأمتعة، وهذه ال سؤولةمكل منها 

إحداهما فتكون هي المسؤولة وحدها عن ذلك  معین عند إذا وقع ضرر بسبب اأمّ  بینهما،

، أمّا بالنسبة للحیوانات التي یحملها المسافر معه أثناء 3الذي لحق بالأمتعة  الضرر

والحیوانات تخضع إلى نظام نقل البضائع  90/354عملیة النقل ، فقد نص علیه القانون 

موت هذه الحیوانات، فإن الناقل مسؤول عن الضرر الذي والأمتعة المسجلة، وفي حالة 

                                                           
  . 340_320، المرجع السابق ،ص )الوسیط في شرح القانون التجاري(عزیز العكیلي،  1

، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عویدات، 1، ط1ج )الكامل في القانون التجاري، (صیف،اإلیاس ن  2

  .338، ص 1981بیروت،

 كون السكك الحدیدیة التي قبلت أمتعة للنقل لقاء منح بطاقة:" على أنه  1980من إتفاقیة برن  34تنص المادة   3 

وتعتبر كل سكة حدیدیة بمجرد إستلامها للأمتعة، مشتركة في أمتعة مسؤولة عن تنفیذ النقل كامل للمسیرة حتى التسلیم 

  ."عقد النقل وتتحمل الإلتزامات التي تنجح عن ذلك
المتعلق بالأمن والسلامة والإستعمال والحفاظ في استغلال النقل  1990دیسمبر  25المؤرخ في  35_90القانون   4

  . 1990دیسمبر  26المؤرخة في  50بالسكك الحدیدیة،ج ر ، العدد 
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ة أصابها أو هلاكها، كما یمكن للمسافر طلب التعویض، أما إذا كان الحیوان في حیاز 

ضرر لحق بالحیوان أو هلاكه  إذا وقع في هذه الحالة فالمسافر وفي نفس وسیلة النقل، 

 أن ، إلا إذا أثبت المسافرفإنه لا یستطیع طلب التعویض ذلك لأنه كان تحت حراسته

 سبب هلاك الحیوان الذي كان بحوزته على متن وسیلة النقل كان بخطأ من الناقل نفسه

  .  1أو إهمال أو غیر ذلك من أسباب قیام المسؤولیة

الإلتزام بتوفیر الراحة والمكان في الدرجة المتفق علیها، ولا بالإلتزام التعاقدي ،  ویتعلق

الإخلال بهذا الإلتزام ، وإذا أخل الناقل بهذا الإلتزام یخضع لقواعد المسؤولیة یجوز للناقل 

یوجد أي نص خاص بهذا  العقدیة وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجد أنه لا

یشترط ، و 2، لأنه یعتبر من الواجبات المفروضة والمترتبة على عاتق الناقلالإلتزام 

لأشخاص عن الإخلال بالإلتزام السلامة على وجود عقد نقل ا لتطبیق قواعد مسؤولیة ناقل

نقل صحیح بین الطرفین الصحیح وهذا ما یفرضه الإلتزام التعاقدي، أما إذا لم یكن عقد 

الإلتزام بضمان السلامة ، لكن هذا الإختلاف لا ینفي قیام مسسؤولیة فهنا تختلف قیام 

ع وعلى هذا فالمشر  3مسؤولیة التقصیریةمسؤولیة الناقل على أساس الأحكام العامة لل

وتحمل المسؤولیة الناتجة عن  الجزائري كان حریص على ضرورة إلتزام المدین بالسلامة

أقره القضاء الجزائري في ما ، وهذا 4الإخلال بهذا الإلتزام على أساس المسؤولیة العقدیة

 1989مارس  30الأعلى سابقا الصادر في  المجلسالقرار الصادر عن المحكمة العلیا 

بما أن :" ضد مدیر الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة والذي جاء فیه  مسافر في قضیة

العقد شریعة المتعاقدین فإن ذلك الأمر لیس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب 

عن الإخلال فیه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وتحمل المسؤولیة المترتبة 

بإلتزامه، وعلى هذا أعتبر كل شرط یرمي إلى الإعفاء من المسؤولیة مخالفا للنظام العام 

                                                           
 ، مكتبة الوفاء 1، ط)أساسیات القانون التجاري والقانون البحري(مصطفى كمال طه،   1

  .2018،ص2010القانونیة،الإسكندریة،
، رسالة لنیل شهادة مسؤولیة الناقل البري على نقل البضائع والأشخاص في القانون الجزائريالعرباوي نبیل صالح ،   2

  . 209:ص،  2008، 2009كتوراه في القانون الخاص، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان ، السنة الد
  .03أقصاصي، مرجع سابق، ص  عبد القادر  3
مجلة المفكر، مقال منشور ب، )الإلتزام بضمان السلامة المفهوم المضمون أساس المسؤولیة(مواقي بناني أحمد،   4

  .416، ص 2012العدد العاشر 
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غیر أن القانون یجیز التخلص منها كلیّا أو جزئیّا إذا كان الخطأ من المسافر أو بسبب 

  1." القوة القاهرة

  :وقوع الضرر للمسافر -ثانیا  

ي یصیب المسافر هي مسؤولیة تعاقدیة مسندة إن مسؤولیة الناقل عن الضرر الذ     

إلى الإلتزام بضمان سلامة المسافر أثناء النقل والتي تحدد بمقدار الضرر الذي حصل 

للراكب أثناء عملیة النقل ونقصد بالضرر الأذى الذي یلحق الإنسان في حق من حقوقه 

قیمة مالیة أو أدبیة،  أو مصلحة مشروعة له، سواء أكان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات

  .2ضرر مادي وضرر معنوي: والضرر نوعان

  : الضرر المادي_ أ

في ماله وجسمه ، أي الأذى الذي یلحق به خسارة  الشخصهو الضرر الذي یصیب    

أو یفوت علیه مكسب مالي، مثل الضرر الذي یصیب المسافر من جراء حادث سیر في 

  .3ا بحیث یجعله غیر قادر عن العملالطریق مما یسبب له عجزا كلیّا أو جزئیّ 

  :الضرر المعنوي_ ب

الضرر الذي  هغیر المادیة ومثالضرر الذي یصیب الشخص في مصلحته وهو ال   

یصیب الإنسان في سمعته وعواطفه، وهذا النوع یقع كثیرا في المسؤولیة التقصیریة على 

  4خلاف المسؤولیة العقدیة، لأن العقد یقتضي على شيء ذو قیمة مالیة

                                                           
،المجلة القضائیة  1983مارس30،صادر بتاریخ  27429المجلس الأعلى ،الصادر عن الغرفة المدنیة،رقم  قرار -1

  .42ص ، 01،1989للمحكمة العلیا،عدد
د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  ، 1، ج )لتزام في القانون المدني الجزائري النظریة العامة للإ(العربي بلحاج،  -  2

  .224،ص 1999الجزائر
   145، ص  2006التوزیع، الجزائر، ، د ط ، قصر الكتاب للنشر و )الوجیز في النظریة العامة (فاضلي إدریس،_ -  3

، دار الهدى للشروق  2،ط 2، ج )شرح القانون المدني، مصادر الواقعة القانونیة(محمد الصبري السعدي،  -  4

  . 316، ص 2004التوزیع، الجزائر ، 
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على أساس المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن  یجوز رجوع أقارب الراكب على الناقل و 

لة النقل دون الحاجة یلقیامها إثبات وقوع الضرر من وس حراسة الأشیاء، التي تكفي

لإثبات خطأ الناقل لأنه مفترض،كما یكون الناقل مسؤولا عن صحة المسافر في حالة 

صحة المسافر،  ءتتج عن إخلاله بإلتزاماته، فلو ساالمرض، ولو لم یكن ذلك المرض نا

فظة على حار اللازمة للمإتخاذ كافة التدابینتیجة مرض مفاجئ فالواجب على الناقل 

سلامته من كل أذى فلو كانت حالته الصحیة تستدعي عرضه على الطبیب فعلیه إیصاله 

  .1إلى أقرب مستشفى

  :التأخیر_ثالثا

التأخیر وهو عدم وصول المسافر في الوقت المتفق علیه أو المیعاد الذي یقضي به      

یؤخذ بعین الإعتبار وسیلة النقل ،ا على میعاد معین للوصول قالعرف، وإذا لم یتف

كما تعتبر هذه وظروفها، وعلى هذا یعتبر الناقل مسؤولا على التأخیر الحاصل للراكب، 

من الخلافات بین المسافر والراكب، كثر وقوعا من الناحیة العملیة  وتثیر الكثیر الحالة الأ

  . 2یةقل عبرا لطرقات أو بالسكك الحدیدسواءا كان التن

ضرر التأخیر الذي تسبب فیه الناقل، ضرر جسیم كأن یفوت الناقل على وقد یكون 

 .3المسافر إبرام صفقة محددة الوقت أو التأخیر عن موعد إجراء مسابقة 

  .في عقد النقل البري للأشخاصالناقل من المسؤولیة  عفاءإ: المطلب الثاني

زاماته المفروضة علیه بموجب تلإالتعاقدیة تنشأ عن إخلاله بأحد  إن مسؤولیة الناقل    

عقد النقل ، والذي ینشأ عنه حصول ضرر للراكب أثناء تنفیذه ، فیطالب بذلك بتعویضه 

مسؤولیة الملقاة على المن  نفسه عن هذا الضرر الذي لحقه، ویحق للناقل بأن یعفى

حیث هناك أسباب إتفاقیة بین الناقل  كلیا أو جزئیا عاتقه وأن یتحرر من أعبائها

تعفي الناقل من المسؤولیة وهناك  حریصددها القانون بشكل حهذه الأسباب و   ،المسافرو 

                                                           
  . 223، 222، المرجع السابق، ص )ريحأساسیات القانون التجاري والقانون الب(مصطفى كمال طه،  -  1
  . 95_94عدلي أمیر خالد، المرجع السابق ، ص  -  2
  .225، المرجع السابق،ص )العقود التجاریة(مصطفى كمال طه ،  -  3
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المطلب إلى  أسباب قانونبة للإعفاء ، ولدراسة أسباب الإعفاء من المسؤولیة قسم هذا 

حالات ، ) الفرع الأول(الإعفاء القانوني  للمسؤولیة : فرعین وخصصنا كل فرع كما یلي 

  ) .فرع ثاني( مسؤولیةلا على الإعفاء من الإتفاق

  :لمسؤولیة ا من الإعفاء القانوني_ الفرع الأول 

قد یواجه الناقل أسباب أجنبیة تعفیه من المسؤولیة بشكل جزئي أو كلي ولا یتحمل     

التي  الأسبابغیر أن هذه ،عقد النقل  أثناء تنفیذ الضرر الذي أصاب الراكب  تعویض

 ها الناقل یدفع بها الناقل مسؤولیته ، ذكرها القانون وحددها في أحوال معینة فإذا ما أثبت

ثبات العلاقة السببیة بین إصابة الراكب ولا حتى إغیر ملزم بإقامة الدلیل على سبب كان 

، كما أن الناقل لا یمكن أن  1مجهولا سبب الحادث لنقل ، حتى ولو كانالحادث وا

 المسافربإثبات حدوث ضرر للراكب نتیجة لقوة قاهرة أو خطأ  إلایتخلص من المسؤولیة 

  :فهذه الحالات محصورة ومحددة قانونا مما یتطلب شرحها كمایليالغیر،  أو خطأ

  :القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ _ أـولا 

 "الحادث المفاجئ " و" القوة القاهرة " تي هناك اختلاف فقهي حول ترادف عبار      

متوقع ویستحیل الغیر ن مفهوم واحد هو السبب الأجنبي فهناك رأي یقول أنهما یعبران ع

، أما الرأي  2التشریعاتدفعه ویحول دون تنفیذ الناقل لإلتزامه ، وهذا معمول به في كل 

ویعتبرون القوة القاهرة الحادث  یة والأثربإختلاف العباراتین من حیث الماهالآخر فهو یقر 

الخارج عن دائرة نشاط الناقل ، ووسیلة النقل والذي لا یمكن توقعه ولا تفادیه أي تجعل 

ساس أوالحادث المفاجئ لا یقومان على  ، والتمییز بین القوة القاهرة3تنفیذ العقد مستحیلا

م واحد یتمیز بعد صحیح ، ولذلك یرى بعض الفقهاء عدم التمییز بینهما فكلاهما شيء

ستحالة دفعه ، لذا فهما مصطلحان مترادفان یدلان على إ مكان توقعه و إته وبعدم ینسب

معنى واحد، والمشرع عندما تعرض إلى السبب الأجنبي كوسیلة من وسائل إعفاء من 
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المسؤولیة بصفة عامة ومن المسؤولیة التقصیریة بصفة خاصة، كان هدفه من اللفظین 

نتیجة واحدة أي أن كلاهما سببا لإعفاء الناقل، وكنتیجة لذلك یشترط في المختلفین إلا 

لقوة القاهرة كسبب أجنبي یعفي الناقل من مسؤولیته أن تكون خارجیة من فعل الناقل ا

طلاقا تدارك إعلیه ومستحیلة الدفع حیث یستحیل ونشاطه إضافة إلى كونها غیر متوقعة 

نما یستدعیه نشاط الناقل فیعتبر حادثا إ و حادث الذي سبب ضرر للمسافر، هذا ال

  . 1عن تفادیه زیعج ویستطیع تداركه ، أو

  :وحتى نكون أمام قوة قاهرة تنفى مسؤولیة الناقل لابد من توافرها على العناصر التالیة 

بحیث یكون الحادث غیر متوقع فمعیار عدم التوقع معیار : مكانیة التوقعإعدم _ أ

ا ، فإذا كان الحادث غیر ن یكون عدم التوقع مطلقا لا نسبیموضوعي لا ذاتي، ویجب أ

ستحالة دفعه بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وبالتالي لا یمكن اعتبارها سببا إ متوقع و 

لیه وقت وقوع الحادث في المسؤولیة إمسؤولیة والمعیار الموضوعي ینظر معفیا من ال

  .2التقصیریة ووقت ابرام العقد

ن أمكانیة التوقع بحیث إالدفع مستقل تمام عن عدم  یةمكانإعدم : ستحالة الدفع إ_ب

هناك حوادث متوقعة یستحیل دفعها ، وحوادث غیر متوقعة یمكن دفعها، ولا یكفي في 

الحادث لإعتباره قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أن یكون مستحیل الدفع أو توقع وتتمثل في 

  . 3تجنبها وقوع حوادث ذات تأثیر ویستحیل

یشترط في القوة القاهرة كسبب أجنبي یعفي : الصفة الخارجیة أو الأجنبیة عن الشيء_ج

فإذا كان الحادث الذي  ، أن تكون خارجیة عن فعل الناقل ونشاطه،المسؤولیةالناقل من 

یستطیع الناقل  إذا كانیعتبر حادثا فجائیا لاف ،ضرر للمسافر غیر خارجي نتج عنه 

  .4ةتمرهقة تستبعده، وعلیه یسأل الناقل ولا تنتهي مسؤولیوسائل اله مبإستع ولو  تداركه

                                                           
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،في قانون النقل ،جامعة أبي بكر  )لیة الناقل البري للأشخاصمسؤو  (خلیفي ،مریم -  1
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عن السكة فإن هذا لا یعتبر من  تقطار تبین أن سببه هو خروج العجلافإذا وقع حادث 

قبیل قوة قاهرة لأن العیب في القطار وكان بإمكان الناقل تفادیه وذلك بالتأكد من سلامة 

تلاف إما في حالة سقوط صاعقة تؤدي إلى القطار ومراقبته جیدا قبل الإنطلاق ، فأ

   1و توقعهاأا لا یمكن دفعهالسكة مما یتسبب في الحادث فأن ذلك یعد من قبیل قوة قاهرة 

حداث الضرر سواء كان إالناقل في  أن القوة القاهرة بخطقتراإویمكننا التساؤل في حالة 

  .سابقا لها، أو كان لاحقا، فهل تنتفي مسؤولیة الناقل؟ 

ة ذا كانت القو إعفاء الناقل جزئیا من المسؤولیة إتجهت محكمة النقض الفرنسیة إلى إلقد 

حداث الضرر ، نتیجة تطور وتغییر الأمور، ولم یعد إالقاهرة لیست السبب الوحید في 

ذا كان الضرر یرجع إ ل یؤدیان إلى تجزئة المسؤولیة، و إشتراك القوة القاهرة وفعل المسؤو 

عفاءا كلیا لا إالمسؤولیة سببه إلى خطأ المسؤول وإلى القوة القاهرة فإن الأخیر یعفى من 

عفاء الناقل من إا ما نص علیه المشرّع في القانون الجزائري حیث انه یجوز ، وهذ2جزئیا

أن یثبت  لتزاماته أو الإخلال بها لكن بشرطإلكلیة أو الجزئیة على عدم تنفیذ المسؤولیة ا

 .3ن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ للمسافرأ

  :المسافر أخط_ثانیا

مسؤولیة العقدیة،  ویعفى منها بحیث یستطیع دفعولیة یمكن للناقل أن یتبرأ من المسؤ     

الضرر الناشئ كان بسبب فعل المسافر نفسه، وعلى هذا یكون الناقل معفیا أن متى أثبت 

وعلى هذا  عاتقه، بحیث یكون المسافر هو مرتكب الخطأ بنفسهعلى من المسؤولیة التي 

اته، ولهذا ذ دفي حیرتد وراجع إلى المسافر  یتحمل الضرر الحاصل له، لأن الضرر

صل للمسافر كان نتیجة لفعله، التعویض بشرط أن یثبت أن الضرر الحا منیعفى الناقل 

عن الضرر الناشئ عن  من المنطق القانوني أن یحصل المتضرر على تعویض سولی
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، بحیث أنه لیس من العدل أن یتحمل الناقل العبء الناتج عن الراكب نفسه، لأنه خطئه

  1.الضرر الحاصل لههو المتسبب في 

  :الإعفاء الكلي للناقل من المسؤولیة_ أ

الضرر الحاصل للمسافر راجع  أن  یمكن أن یعفى الناقل كلیا من المسؤولیة، إذا أثبت   

كان الضرر بصفة عمدیة  في تضرره سواء هو المتسبب ناجم عنه، أي أنه و فعله  إلى

من المسافر كإقدامه على رمي نفسه من وسیلة النقل أثناء سیرها ، أو إهماله لتعلیمات 

الناقل كعدم إغلاقه لباب السیارة مما أدى إلى سقوطه منها، أما بالنسبة لما جاء به 

 حیث إعتبرت المحاكم الفرنسیةطأ المسافر كسبب معفي للمسؤولیة القضاء الفرنسي لخ

في جمیع الأحوال یجب أن یتخذ كل  ن المسافرلأ،إرتكاب المسافر لخطأ تافه غیر كاف 

الإحتیاطات اللازمة، ومن واجب الناقل أیضا أن یضع كافة التحذیرات اللازمة، 

كالإشارات واللافتات، سواء في محطات النقل أو داخل وسیلة النقل في حد ذاتها حتى 

                                           2.یتمكن المسافر من تجنب الضرر

إضافة إلى أن المسافر ملتزم بأن یكون حریصا على سلامته الشخصیة وعلى هذا لا     

الناقل مسؤولیة الضرر الذي یصیب المسافر، إذا كان هذا  عاتق یجوز أن تلقى على 

بر عن الوضع الأخیر یستطیع أن یتجنب هذا الضرر بقلیل من الحرص، وكل ذلك لا یع

العام في مسؤولیة الناقل العقدیة، وعلیه دائما إثبات فعل المسافر وأنه هو المتسبب في 

، والمسافر الذي یجتاز السكة الحدیدیة ولم یحترم اللوائح والتعلیمات 3الضرر الذي أصابه

وتعرض لحادث أصابه بضرر، وعلى هذا فإن شركة السكك الحدیدیة ورغم مسؤولیتها في 

أنها إتخذت كل التدابیر إذا أثبت  سلامة المسافرین إلا أنها تعفى من المسؤولیة ضمان

والإحتیاطات اللازمة كإعلام المسافرین وتوعیتهم، حیث أن السبب راجع إلى خطأ 
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المسافر وإهماله وعدم أخذ إحتیاطاته، وعلى هذا یكون الناقل معفى كلیّا من المسؤولیة، 

  1. هوإهمالتیجة لخطأ الراكب وتهوره ن

  :الإعفاء الجزئي للناقل من المسؤولیة_ ب

یكون الناقل معفى جزئیا من المسؤولیة عندما یشترك مع المسافر في إحداث الضرر     

وهنا تتوزع المسؤولیة بین الناقل والمسافر وعلى هذا تخفض قیمة التعویض الذي یدفعه 

الخطأ جلوس الراكب في غیر ، وكمثال على هذا ئهالناقل للراكب المتضرر بقدر خط

ل إلى العربة التي المكان المخصص له، بحیث یطلب منه الناقل تغییر مكانه والإنتقا

، وإذا 2القطار، ورغم صعوبة الإنتقال فیصاب بضرر أثناء تغییره لمكانهبحجز فیها  

لتعویض حسب شترك خطأ المضرور وخطأ الناقل في إحداث الضرر یلتزم الناقل باإ

فإذا أصیب أحد المسافرین بسبب قفزهم من القطار أثناء سیره  الذي إشترك فیهالخطأ 

صیب أحد المسافرین أبسرعة فلا یكون الناقل مسؤولا عما أصابه من ضرر أما إذا 

لشجاره مع مسافر آخر داخل القطار فإن الناقل یكون مسؤولا عما لحق الراكب من ضرر 

  . 3خطأ الناقل یكون سببا في تخفیض التعویضولهذا فإقتران خطأ المسافر المضرور ب

  .خطأ الغیر: ثالثا

یقصد بالغیر الشخص الأجنبي عن العقد حیث لا یكون الناقل مسؤولا عنه وعلى       

عن أعمالهم مسؤولیة  التعریف كون أن الناقل مسؤولا  هذا فیستبعد تابعي الناقل من هذا

عقدیة، وبالتالي فإن فعل الغیر هو ذلك الفعل الذي یصدر عن شخص أجنبي متدخل في 

الحادث وأضر بالراكب وألحق به ضرر وكانت له ید في الفعل السلبي الذي قام به وعلى 

، كما یشترط في فعل الغیر حتى یكون 4إلیه الحادث وتنتفي مسؤولیة الناقل نسبهذا 

شروط القوة القاهرة وهي عدم إمكانیة توقعه من  توفرعفاء الناقل من المسؤولیة، سببا لإ
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، وحتى یبرز 1للراكب الضررقبل الناقل، وعدم إمكانیة دفعه حیث یكون هو مصدر 

سبب الحادث قام به شخص ثبت أن یالناقل عدم مسؤولیته إستنادا إلى فعل الغیر لابد أن 

راكب، وأن السبب الوحید الذي نتج عنه الضرر لابد أن أجنبي نتج عنه إلحاق أضرار بال

ر ایكون إثباتا بشكل قطعي، فإذا لم یستطع الناقل إثبات ذلك كان مسؤولا عن كل الأضر 

  .2التي لحقت بالراكب وسببت له إصابات أثناء فترة النقل

فسه، وقد یكون الحادث نتیجة فعل الغیر ومتداخل مع فعل الناقل أو فعل المسافر ن    

حیث لا یكون الغیر هو المتسبب في الحادث وإنما قد یشترك مع فعل الغیر فعل المسافر 

  .في إحداث الضرر، وقد یشترك فعل الغیر مع فعل الناقل في حدوثه

  :شتراك فعل الغیر مع فعل المسافر في وقوع الضررإ –أ 

قد یساهم المسافر في وقوع الضرر، غیر أن الفعل الضار من الراكب في حد ذاته       

إنزلاقه أثناء تنقله في  نتیجةناتج عن إهماله ولا مبالاته كالضرر الذي أصاب راكبا 

عربات القطار بفعل بقع الزیت التي تخلص منها شخص آخر كان موجودا في القطار، 

سؤولا مسؤولیة كاملة عن الضرر الذي لحق الراكب، ویحق وفي هذه الحالة یكون الناقل م

شتراكه في حصول الضرر ن یعود على الغیر بقدر مساهمته وإ للراكب في هذه الحالة أ

الحاصل له، وفي هذه الحالة إذا كان فعل المسافر المشترك مع الغیر قد أثاره متعمدا، 

  .3سافرفإن الناقل تنفى مسؤولیة ولا یكون مسؤولا عن فعل الم

  :غیر مع فعل الناقل في وقوع الضرراشتراك فعل ال –ب 

عند اشتراك فعل الناقل وفعل الغیر في إحداث الضرر للراكب فإن مسؤولیة الناقل      

وكان . تكون جزئیة، كما لو كان ذلك حصل نتیجة إصطدام وقع بین وسیلة نقل أخرى

  .4سبب الحادث خطأ مشترك یعود إلى الناقل وسائق المركبة الأخرى
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 63ع الجزائري على حالات إعفاء ناقل الأشخاص في نص م وقد نص المشر      
یة أو الجزئیة من یجوز إعفاء الناقل من المسؤولیة الكل" والتي تنص القانون التجاري 1

لتزامه أو الإخلال بها أو التأخیر فیها بشرط أن یثبت أن ذلك نشئ عن أجل عدم تنفیذ إ

  ".قوة قاهرة أو خطأ المسافر

ع لم ینص على خطأ الغیر كسبب من أسباب خلال هذا النص أن المشر یلاحظ من و     

الإعفاء من المسؤولیة المدنیة، فقد نص على القوة القاهرة وخطأ المسافر فقط، ومن خلال 

هذا یمكننا القول أن هذا المشروع لا یقر بخطأ الغیر في مجال النقل لإعفاء الناقل من 

 .یؤخذ بخطأ الغیر وفق القواعد العامة قه، وإنماالمسؤولیة الملقاة على عات

ع، لكن یجب علیه أن یتدارك هذا السهو حتى یكون قد یكون ذلك سهوا من المشر      

هناك تناسق بین نصوص القانون المدني والقانون التجاري، حیث أن القانون المدني عام 

هو معروف أن ، وما "الخاص یقید العام" والقانون التجاري خاص، و القاعدة الفقهیة 

القضاة عادة ما یلجؤون إلى الإعتماد على نصوص القانون المدني بإعتباره الشریعة 

وقد نص المشرع الجزائري على فعل الغیر كسبب من الأسباب المعفیة من . 2العامة

من  127المسؤولیة المدنیة سواء الناشئة عن الأعمال الشخصیة وذلك في نص المادة 

القانون  138، أو الناشئة عن حراسة الأشیاء في نص المادة 3ئريالقانون المدني الجزا

  .4المدني الجزائري

  .من المسؤولیة الإعفاء الإتفاق علىحالات : الفرع الثاني

التخلص  من خلالهالقد تطرقنا فیما سبق إلى الأسباب القانونیة التي یمكن للناقل       

التجاري، لكن  من مسؤولیته التعاقدیة تجاه المسافر وقد ذكرت هذه الأسباب في القانون

تفاق بین الناقل والراكب على أن تدرج شروط للإعفاء من المسؤولیة وكإستثناء یمكن الإ

  .أو تحدیدها
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یة، رغم أن القانون حدد بعض الأسباب التي قد یستعملها الناقل للتخلص من المسؤول    

أمام المتعاقدین من أجل الأخذ بهذه الأسباب وعملا بالأحكام  اإلا أن المجال یبقى مفتوح

التي نص علیها القانون المدني ، أي بإدراج شروط لإعفاء الناقل من المسؤولیة، وهذا 

فرغم أن الفقهاء أجازوا إدراج مثل هذه الشروط للإعفاء . الأمر كان محل خلاف فقهي

التي تصیب المسافر كالأضرار التي تصیبه جراء التأخر أو  عن الأضرار من المسؤولیة 

عن هلاك أمتعته المسجلة، لكن بشرط أن یكون هذا الإعفاء مكتوبا وواضحا ومطابقا 

للقانون والأنظمة المعمول بها، إلا أنهم لم یتفقوا حول جواز تقیید مسؤولیة الناقل عن كل 

  .1ها المسافر والتي تم إدراجها في بنود العقدالأضرار البدنیة التي قد یتعرض ل

ختلف الفقه وتضاربت الآراء حول حق الناقل في إدراج شروط تحدد مسؤولیته أو لقد إ و 

تعفیه منها عن الأضرار التي تصیب المسافر أثناء النقل، لذلك سنتعرض لبعض الآراء 

  .الفقهیة لنبین مدى ملائمة كل منها لهذا النوع في النقل

تفاقا مع بنود التي یضعها الناقل إذهب بعض الفقهاء للقول بصحة ال: الرأي الأول –أ 

الراكب من أجل إعفائه من المسؤولیة جراء الأضرار التي لحقت الراكب، غیر أنهم علقوا 

غیر العمدیة التي یرتكبها مر بالأخطاء البسیطة والأخطاء صحة إعفائه إذا تعلق الأ

ه أو عن تابعیه، فهذا الإعفاء یشمل خطأهم الجسیم والغش الناقل والناتجة عن فعل

  .2الصادر عنهم

یرى بعض الفقهاء والمؤیدین للرأي الثاني أن أي شرط ینقص من : الرأي الثاني –ب 

یة التي قد تصیب المسافر، هو شرط باطل بطلانا مسؤولیة الناقل عن الأضرار الجسد

غیر مضمون حیث لا ن رهنا لتوقعات المستقبل الإنسامطلقا، لأنه لا یعقل أن تكون حیاة 

یمكن ولا یجوز إعفاء الناقل من الإخلال بإلتزامه بضمان سلامة الركاب لما سیؤدي إلیه 

سافرین الذین ینقلهم مقابل تخفیض أجرة النقل، ممن تهاون وتقصیر من طرفه إتجاه ال

فهم على أن الراكب عندما رأي موقوقد برر أصحاب هذا ال ،3وهذا ما أقرته معظم القوانین

                                                           

  .89: نبیلة زرهوني، المرجع السابق، ص -  1

  .75: خلیفي، المرجع السابق، صمریم  -  2

  .90: ، صنفسهنبیلة زرهوني، المرجع  -  3
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لتزامه التعاقدي فلا بد أن الشروط لناقل من مسؤولیته عن عدم تنفیذ إرتضى إعفاء اأ

الناتجة عن العقد قد منحته مزایا مقابل هذا الإعفاء كتخفیض أجرة النقل، أما شروط 

تكون الإعفاء المتعلقة ببدن الإنسان لا یجب أن تكون مخالفة للنظام العام ویجب أن 

معقولة ومقبولة لأن الإعفاء لا یسمح بالمساس بحیاة الإنسان، وإنما یقتصر أثره على 

إلغاء الحق في التعویض الناشئ عن الضرر، وعلى هذا فمحل إتفاق الإعفاء من 

  .1المسؤولیة لیس جسم الإنسان في ذاته إنما أمتعته أو أمواله

  تفاقيموقف المشرع الجزائري من حالات الإعفاء الإ  –ج 

سایر المشرع الجزائري الموقف الراجح فیما یخص أو یتعلق بالأسباب الإتفاقیة       

حول إدراج شروط في عقد النقل تعفي الناقل من المسؤولیة، حیث أقر ذلك فیما یتعلق 

بتها في وثیقة النقل التي یجب أن تكون مطابقة للقانون ابالأضرار المادیة بشرط كت

عتبر المشرع الجزائري كل شرط یعفي الناقل كلیا أو خرى إومن جهة أوالأنظمة الجاریة 

وهذا ماجاء في  2جزئیا من مسؤولیته عن الأضرار الجسمیة التي حصلت للركاب باطلا

،كما یعد شرط الإعفاء باطلا في حالة الغش و من القانون التجاري 65نص المادة 

لا یمكن الأخذ بفكرة الإعفاء و  التدلیس ،وتعمد إحداث ضرر بالمسافر فهذه الحالات

حسن النیة و سلامة التعامل و تطبیق الاتفاقات  شرطه  باطل لأنه مخالف لمبادئ

الخاصة و العامة وفق مبادئ حسن النیة و الأداب العامة و النظام العام ،الموضوع 

ضاء لحمایة المصلحة العامة و المجتمع ،وبهذا تأخذ كل الأنظمة التشریعیة ویطبقها الق

 .3 أیضا،وهو مقتضى مبادئ العدالة و القواعد العامة والقانون

  

  

  

                                                           

  .92: ، صالمرجع السابقنبیلة زرهوني،  -  1

  .93:، صنفسهنبیلة زرهوني، المرجع  -  2
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  .اوي الناشئة عن المسؤولیة الدع: المبحث الثاني

الناقل الطرف القوي في  ن عقد النقل البري للأشخاص هو عقد یجعل منبما      

تجاه المسافر فمسؤولیة الناقل إضع المسافر في مركز ضعیف وعلى هذا الأساس العقد،وی

ضرار اته التعاقدیة التي تقوم بسبب الأخلال بالتزامالعقد هي مسؤولیة عقدیة نتیجة الإفي 

ن المسافر هو صاحب ب المسافر سواء كان الضرر بدنیا أو مادیا، وبما أالتي تصی

ى تستند ن هذه الدعو لناقل، ولا یستطیع التملص منها لأالمصلحة في رفع الدعوى ضد ا

أن السبب یعود إلى القوة القاهرة أو إلى أسباب أخرى ثبت في حالة إذا ألا إ إلى العقد

تفاقي من المسؤولیة، وعلى هذا المسؤولیة كالحالات الخاصة في الإعفاء الإه من تعفی

ن التعویض التعویض نتیجة الضرر الذي لحقه بإعتبار أالأساس یحق للمسافر طلب 

و مقتضیاتها وهو متطلبات العدالة وحمایة الحقوق  جزء لا یتجزء من المسؤولیة العقدیة
1.  

دعوى المسؤولیة : ولدارسة هذه الدعاوي تم تقسیم المبحث إلى مطلبین كالأتي    

  ).المطلب الثاني(، التعویض الناتج عن المسؤولیة)المطلب الأول(

  دعوى المسؤولیة: المطلب الأول

ي مباشرة الدعوى وذلك من أجل جبر لكل مسافر متضرر جراء عملیة النقل الحق ف     

الضرر الذي لحقه، بحیث یقوم صاحب الحق بكافة الإجراءات القانونیة  اللازمة على أن 

تكون في مدتها القانونیة، وأمام الجهة المختصة للمطالبة بهذا الحق، ولتفصیل أكثر تم 

  :تقسیم هذا المطلب إلى فرعین

سقوط الدعوى (، الفرع الثاني)الدعوى الجهات المختصة بالفصل في(الفرع الأول

  )المسؤولیة

  الجهة المختصة للفصل في الدعوى: الفرع الأول

تعتبر المحاكم الجهة القضائیة ذات الإختصاص العام على مستوى كل رقعة إداریة      

وبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري نجد أنه لم یحدد المحكمة المختصة، لذلك تطبق 

القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فاءذا كان النقل 

                                                           
  .126: السابق، ص، المرجع )المدني الجزائري نشرح القانو (،  السعدي محمد صبري -1
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بة للطرفین فاءن المحكمة المختصة هي موطن المدعى علیه أو عملا تجاریا بالنس

المحكمة التي تم الاتفاق علیها، أما إذا كان العمل من الأعمال المختلطة فیتحدد 

الإختصاص وفق النظام القانوني لهذه الأعمال، أما إذا كان العمل مدنیا للمدعي وتجاریا 

  .1نیة والمحكمة التجاریةللمدعى علیه، فالمدعي یختار بین المحكمة المد

  الاختصاص القضائي: أولا

الإختصاص القضائي هو سلطة المحاكم في الفصل والنظر في المنازعات المتعلقة      

  .2بعقد النقل، ومنح الحمایة القانونیة لصاحب الحق عن طریق الفصل في المنازعة

 :الاختصاص النوعي -أ 

دون سواه في دعاوي معینة بحیث یقوم  هي الجهة القضائیة للفصل في النزاع     

الإختصاص النوعي بالنظر في موضوع الدعوى وطبیعة النزاع كما أن الإختصاص 

النوعي یتعلق بالنظام العام، ولایجوز مخالفته، كما أنه یثیرها القاضي من تلقاء نفسه وفي 

  .3أي مرحلة من الدعوى

والأصل أن المحاكم المدنیة هي صاحبة الإختصاص في دعاوي التعویض عن     

حوادث النقل البري ذلك أن التعویض یدخل ضمن الإلتزامات والحقوق التي نظمها القانون 

المدني، وتختص المحاكم في بعض الدعاوي بحسب قیمة الدعوى، وهذا ما نصت علیه 

المحكمة في جمیع القضایا المدنیة والتجاریة  ، كما تفصل08/09من القانون  33المادة 

من قانون  32/03والموجودة على المستوى الإقلیمي، وهذا ما نصت علیه المادة 

  .4الإجراءات المدنیة والإداریة

  ):الإقلیمي(الاختصاص المحلي  -أ

هو الاختصاص الذي یبین الحدود الإقلیمیة التي تمارس فیه الجهة القضائیة     

بحیث لا یجوز لها أن تتخطاه، ولقد حددت القواعد العامة للإختصاص  إختصاصها

                                                           
  .343:العرباوي نبیل صالح، المرجع السابق، ص -1
  .119:عدلي امیر خالد، المرجع السابق، ص -2
، یتضمن 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08من القانون رقم  36المادة  -3

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  .نفسه القانونمن  33- 32نصوص المواد  :أنظر -4
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، والقواعد العامة في 471الى  37الإقلیمي المشتركة لجمیع الجهات القضائیة في المواد 

الإختصاص المحلي هي الجهة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعي علیه، 

  .اكان طبیعیا او معنوی وتختلف باختلاف  ما إذا

، أما بالنسبة للدعاوي  CIV2من اتفاقیة  52وبالنسبة للناقل الأجنبي فقد نصت المادة    

، 42و41المرفوعة ضد أو من الأجانب في الجزائر فقد نصت علیها كل من المادتین 

فیجوز رفع دعوى علیه أمام المحاكم الجزائریة إذا كان قد أبرم عقد نقل في الجزائر أو في 

  .3بلد أجنبي مع جزائري

  تقادم دعوى المسؤولیة: الفرع الثاني

إذا وقع ضرر للمسافر نتیجة عملیة النقل كأن یصاب بضرر جسیم أو في حالة     

وفاته، فتترتب مسؤولیة الناقل العقدیة لإخلاله بإلتزام السلامة والتي تلزمه التعویض، ویتم 

  .ذلك برفع دعوى ضد الناقل

  .مدة التقادم: أولا

افر أو ورثته الحق في یجب إقامة هذه الدعوى خلال مدة معینة بحیث یحق للمس    

حیث  74رفعها، وهذا ما یعرف بمدة التقادم ولقد حددها القانون التجاري في نص المادة 

كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص أو عقد العمولة لنقل الأشخاص یشملها " نصت

التقادم بمضي ثلاثة سنوات من تاریخ الحادث التي تولدت عنه، وتحدد المهلة التي ترفع 

خلالها دعوى الرجوع بثلاثة أشهر، ولا تسرى هذي المهلة إلا من تاریخ رفع الدعوى  من

  .4"على المكفول

من خلال نص المادة یتضح لنا أن مدة التقادم هي ثلاث سنوات، أي على الراكب     

مطالبة الناقل بالتعویض عن الأضرار البدنیة وهذا إستنادا إلى المسؤولیة العقدیة،أما فیما 

یتعلق بدعاوى التعویض إثر وفاة الراكب فترفع من طرف ورثتة، وهذا على أساس 

دید لحظة بدء سریان مدة التقادم سواء بالنسبة للنقل عبر المسؤولیة التقصیریة، وتح

                                                           
  .،السابق ذكره09- 08من القانون رقم  47الى  37 نصوص المواد :أنظر-1
  .، السالفة الذكرل الدولي للسكك الحدیدیة من اتفاقیة الدولیة للنق 52المادة  -2
  .نفسه القانون، من 42،41المواد  نصوص راجع -3
  .، السابق ذكره95-75من الامر 74المادة  -4
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الطرقات أو السكك الحدیدیة، حیث أن المشرع لم یخضعها لنصوص خاصة بل طبق 

علیها أحكام القانون التجاري التي حددها بتاریخ وقوع الحادث، ویجوز للناقل أن یتمسك 

،غیر أنه لا یمكن العمل به في بإنقضاء دعوى التقادم، وله الحق في الدفع بعدم القبول 

ما یخص نقل الأشخاص لأنه لا یتلائم مع الحوادث والأضرار التي تصیب المسافر 

باستثناء الضرر الذي تتعرض له أمتعته لأنها تدخل في حكم البضائع، وهذا طبقا لما 

 من القانون التجاري والدفع بالتقادم هو وسیلة من وسائل الدفع 681جاء في نص المادة

یلجأ إلیها الخصوم للوصول إلى إنقضاء الإلتزام، وذلك عكس الدفوع الشكلیة والدفع 

بالتقادم هو موضوعي یمكن إبداؤه في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، وهذا ما نصت 

  .2من القانون المدني 321علیه المادة 

  .وإنقطاعهوقف التقادم : ثانیا

انوني من شأنه أن یقف حالا دون ویقصد بالتوقف حصول مانع ق: وقف التقادم -1

 .3من القانون المدني 6/3رفع الدعوى في الوقت المحدد، وهذا ما جاء في نص المادة 

 :انقطاع التقادم  -2

ینقطع التقادم برفع الدعوى وإقرار الناقل، تسقط المدة السابقة ویبدأ تقادم جدید تكون مدته 

ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فیه، هي مدة التقادم الأول ویجوز للناقل أن یتنازلا 

  .ویعد تنازلا ضمنیا بعد انقضاء المدة لتسویة العجز

  آثار التقادم: ثالثا

یترتب على التقادم انقطاع دعوى المسؤولیة ولایجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء     

أي حالة  نفسها، بل یجب أن یكون بناءا على طلب الناقل أو وكیله، ویجوز التمسك في

كانت علیها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافیة لكن لا تجوز اثارته لأول مرة أمام 

  .4محكمة النقض

                                                           
  .، السابق ذكره95- 75مر من الأ 68المادة  :أنظر -1
  .، السابق ذكره85-75من الأمر  321المادة  :أنظر -2
  .، السابق الذكر85-75الأمرمن  6المادة  :أنظر -3
  .198:سابق ، ص مرجع )العقود التجاریة،(طفى كمال طه، مص -4
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فعندما تتحقق مسؤولیة الناقل یصبح معرض لقیام دعوى التعویض ضده من قبل     

  .1المسافر

  التعویض الناتج عن المسؤولیة: المطلب الثاني

یة في عقد النقل البري إلتزام الناقل بتعویض الضرر الذي تترتب على قیام المسؤول     

تسبب فیه أثناء القیام بعملیة النقل، حیث یقابل هذا الالتزام حق رفع المتضرر دعوى 

یطالب من خلالها حكم التعویض، والتعویض هو أثر قانوني ناتج عن ثبوت الاخلال 

لذي أصاب المسافر، ومن خلال بالمسؤولیة ولذلك فالناقل یقع على عاتقه جبر الضرر ا

  : هذا قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع كالآتي

  )الفرع الثاني(، الإجراءات المتعلقة بدعوى التعویض )الفرع الأول(تقدیر التعویض 

  طرق تقدیر التعویض: الفرع الأول

إذا لم یكن :"من القانون المدني الجزائري فإنه 182طبقا لما جاء في نص المادة     

التعویض مقدرا في العقد أو القانون، فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض مالحق 

  2."الدائن من خسارة وما فاته من كسب

أن القاضي یقدر مدى التعویض عن "من القانون المدني  131وجاء كذلك في المادة     

  .3"مع مراعاة الظروف الملابسة 182الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة 

فالضرر في المسؤولیة التقصیریة هو الركن الذي لا خلاف علیه من أركان المسؤولیة     

ض، بمعنى أنه حتى یحكم القاضي بالتعویض لابد أن یكون المدنیة لقیام دعوى التعوی

  . 4هناك ضرر وفق قواعد المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي

وعلى هذا یجب على قاضي الحكم أن یراعي في تقدیر التعویض الظروف     

و التي تتعلق بالمضرور ، لأن التعویض یقاس بمقدار الضرر الذي أصاب  الملابسة

  .5الذاتالمضرور ب

                                                           
  .368: سابق، صالعرباوي نبیل صالح، مرجع  -  1

  .، السابق ذكره85- 75من الأمر  182المادة  -  2

.من الامر نفسه 131المادة  -   3 
، دار الثقافة للنشر  1،ط)التعویض عن الأضرار الجسدیة والأضرار المجاورة لها(محمد عبد الغفور العماوي،  -4

  .31:، ص2012والتوزیع، عمان، 
  .91: ، ص2002دار الفكر الجامعي، الإسكندیة، ، 1، ط)التعویض في ضوء الفقه والقضاء(منیر قزمان،  -  5
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ومتى قامت شروط المسؤولیة المدنیة لشركة النقل، فالسلطة التقدیریة ترجع للقاضي      

في تقدیر التعویض الذي یجب دفعه للمضرور أو ورثته جبرا للضرر الحاصل سواء أكان 

الضرر مادیا أو معنویا، وما دام أنه لایوجد نصوص خاصة تحدد طرق التعویض عن 

قاضي یطبق القواعد العامة في تقدیر قیمة التعویض مع مراعاته لما حوادث النقل، فإن ال

السابق ذكرهما، كما یراعي القاضي بصفة خاصة  131و 182جاء في نص المادتین 

ظروف المضرور الشخصیة كما هو متفق علیه فقها وقضاءا ویقدر مدى الفعل الضار 

حالته الصحیة : علیه ومدى ما سبب له من ضرر وظروف المضرور الشخصیة مثل

والعائلیة والمالیة وغیرها، وإذا كانت الإصابة یترتب علیها إنخفاض في دخله، فیجب أن 

یؤخذ في الإعتبار هذا الإنخفاض عند تقدیر الضرر، لأن الفعل الضار هو الذي سبب له 

  .1هذا الإنخفاض فهو یدخل في مالحقه من خسارة

على أن یكون الضرر متوقعا إذا كان ناشئا ویدخل في الحساب عند تقدیر التعویض      

عن المسؤولیة التقصیریة حیث یشمل التعویض كل ضرر مباشر متوقع كان هذا الضرر 

أو غیر متوقع، أما في المسؤولیة العقدیة فیقتصر التعویض على الضرر ولكن قد یشمل 

فالتعویض  التعویض عن الضرر غیر المتوقع إلا إذا ارتكب المدین غشا أو خطأ جسیما،

یجب أن یكون مساویا لما حدث من ضرر مباشر ولا یخفض إلا في حالة الإشتراك في 

إحداثه، وإذا كان المضرور قد توفي أثناء سفره فإن الناقل سوف یدفع التعویض كما كان 

متوقعا عند التعاقد، والقضاء الفرنسي إستقر على أن ورثة المسافر یحق لهم رفع دعوى 

زل عنها، أو رفع دعوى تقصیریة یطالبون فیها بالتعویض عما أصابهم عقدیة أو التنا

شخصیا من ضرر بسبب وفاة مورثهم، فإن رفعوا هذه الدعوى سیحصلون على تعویض 

عن الضرر المتوقع والغیر متوقع، فیكون أحسن وضعا من مورثهم الذي ورثوا عنه الحق 

  .2في رفع هذه الدعوى

  

  

                                                           
  .122: سابق، صمختار محمد رحماني، مرجع  -  1
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر دفع المسؤولیة المدنیة للناقلدمانة محمد،  -  2

  .336: ، ص2011-2010بلقاید، تلمسان، 
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  تقدیر التعویض: أولا

إذا أصیب الراكب بجروح أو بأي أذى بدني فالناقل یعد مسؤولا عن هذا الضرر      

الذي أصاب الراكب أثناء النقل، بحیث یترتب عن ذلك نفقات العلاج وغیرها من النفقات 

الأخرى، ولقد اتفق كل من الفقه والقضاء على تعویض المسافر عند إصابته بأضرار 

، كما یلتزم الناقل 108في نص المادة  15-74م جسمانیة وهذا ما أكد علیه الأمر رق

بتعویض المسافر على أضرار التشویه ویلتزم أیضا بتعویض المصاب عن المدة التي 

والأضرار الجسدیة التي تصیب الراكب وتأثر على الإلتزام . 2یعجز فیها عن العمل

أمین من بالسلامة المفروض على الناقل حیث أصبحت الأضرار تعوض بواسطة نظام الت

المسؤولیة عند تحقق مسؤولیة الناقل المترتبة عن الأضرار التي تصیب الركاب، ویعتبر 

نظام التأمین أحد أهم الوسائل التي تقوم على تعزیز ضمان السلامة وحصول المضرور 

، ویغطي التأمین المسؤولیة المدنیة عن الوفاة أو أیة إصابة بدنیة تلحق 3على التعویض

  .4ث السیارة، سواء أكانت المسؤولیة تقصیریة أو عقدیةالغیر من حواد

من الأمر المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات ونظام  03وقد جاء في المادة       

التعویض عن الأضرار أن إلزامیة التأمین الواردة في هذا الأمر لا تطبق على النقل 

بالسكك الحدیدیة، فعدم إخضاع نظام التعویض عن هذه الحوادث لهذا الأمر محسوم 

وعناصره المعتمدة من طرف المحاكم لجبر الأضرار  فما هي طرق التعویض. قانونا

  .الناجمة عن حوادث السكك الحدیدیة؟

وعلى هذا ومن خلال العمل القضائي ومن تصفح بعض الأحكام والقرارات أن هناك     

أحكاما تستند في تقدیر التعویض إلى القواعد العامة مستعینة في ذلك بما ورد في القانون 

ه فیما سبق مراعاة لظروف المضرور وحالته الصحیة وغیرها، المدني والمشار إلی

                                                           
لزامیة التأمین على السیارات إالمتضمن  1974ینایر  30لموافق ل ا 1394محرم  6في ، المؤرخ 15-74الأمر  -  1

 19، الموافق ل 1408ذو الحجة عام  05المؤرخ في  31- 88ونظام التعویض عن الأضرار المعدل والمتمم بالقانون 

  .1988یولیو 20الصادر في  29، ج ر، العدد 1988یونیو 
  .412:سابق، صع مرجعبد الحمید الشواربي،  -  2
  .148-147: ي، الشریف بحماوي، المقال السابق، صیلمحمد جریف -  3
، دط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )المسؤولیة عن حوادث السیارات والتأمین الإجباري منه(محمد حسین منصور، -  4

  .12: ، ص2003الإسكندریة، 
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ویتوصل القاضي في تحدید مبلغ التعویض بصفة جزافیة تغطیة لكافة الأضرار اللاحقة 

بالمضرور، وبما أن الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة غیر مؤمنة عن الحوادث 

ي في تحدید مبلغ التعویض وتدفع التعویض من میزانیتها الخاصة، فقد یبالغ القاض

المحكوم به للضحیة وهو مایؤدي في أغلب الأحیان إلى الطعن فیها، ومن جهة أخرى إذا 

كانت إلزامیة التأمین غیر مطبقة على حوادث النقل بالسكك الحدیدیة فإن الإشارة إلى 

یعد تطبیقا  74-15من القانون المدني غیر مؤسس بإعتبار أن القانون  138المادة 

  .1لقانون العامل

  :للتعویضالمستحقون  –ب 

المضرور هو صاحب الحق في التعویض مادام أهلا لرفع الدعوى فإن لم یكن أهلا      

لرفع الدعوى ناب عنه ولیه الشرعي، أما إذا مات المضرور على إثر الحادث الذي 

 74-15أصابه فینقل الحق في رفع دعوى التعویض إلى ذوي الحقوق، وقد حدد الأمر 

وجة والأولاد القصر الأشخاص المستحقین للتعویض كالوالدین الذین في كفالته والز 

ستثنى الإخوة والأخوات، وفي حالة ثبوت خطأ الناقل بصفة كاملة فإن شركة النقل وإ 

تعرض على الضحایا مصالحة ودیة للنزاع بإقتراح مبلغ التعویض المناسب، أما إذا لم 

  .2یلجأ إلى القضاء یقبل المضرور المبلغ فإنه

  

  الإجراءات المتعلقة بدعوى التعویض: الفرع الثاني

یترتب عن إخلال الناقل في عقد النقل بالإلتزام السلامة قیام مسؤولیته المدنیة       

وبالتحدید مسؤولیته العقدیة، كون مصدر هذا الإلتزام عقد النقل خاصة بینه وبین المسافر 

المتضرر، وبالتالي ترفع دعوى المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصاب الراكب 

المدنیة، ویحق للمسافر المتضرر حق الخیار بین رفع دعواه أمام  المتضرر أمام المحاكم

  .القضاء المدني أو القاضي الجزائي

  

                                                           
  .127-126: سابق، صمختار رحماني محمد، مرجع  -  1
  .128- 127: ، صالمرجع نفسهر رحماني محمد، مختا -  2
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  دعوى التعویض أمام القاضي الجزائي: أولا

إذا تأسس الراكب المتضرر أو ورثته كطرف مدني في الدعوى الجزائیة فیختلف      

عل أو الحادث المسبب للضرر فصل المحكمة في الدعوى المدنیة بحسب ما إذا كان الف

یشكل جریمة فتقضي بإدانة الناقل، أما إذا كان فعلا غیر مجرم فتقضي ببرائته، وتفصل 

المحكمة الجزائیة في الدعوى المدنیة، وتمنح المتضرر الحقوق المناسبة للأضرار التي 

كام لحقته سواء أكانت هذه الحقوق محددة في عقد النقل أو بموجب القانون أو بالأح

  . 1العامة

  دعوى التعویض أمام القضاء المدني: ثانیا

یحق للمسافر أو ورثته رفع دعوى التعویض أمام القسم المدني للمحكمة المختصة     

التي وقع في دائرة اختصاصها الحادث، فإذا تم إثبات مسؤولیة الناقل من الناحیة الجزائیة 

مدنیة طبقا لأحكام القانون المدني، وهذا وحفظ الحقوق المدنیة فإنه یمكن رفع الدعوى ال

على أساس ثبوت خطأ الناقل، وهنا لا یكلف المضرور بإثبات خطأ الناقل لثبوت 

مسؤولیته بموجب قرار جزائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضى فیه، وهي الوسیلة الأكثر 

القاضي  ملائمة في الحصول على التعویضات، أما في حالة الحكم ببراءة الناقل فإن

االجزائي في أغلب الأحوال یصرح بعدم اختصاصه، ففي هذه الحالة یرفع المضرور 

  .2دعواه أمام القاضي المدني
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 :الخلاصة

نســتخلص ممــا ســبق أن المســؤولیة الناشــئة علــى عقــد النقــل البــري للأشــخاص      

ــــل  ــــى عــــاتق الناق ــــة عل ــــة أساســــها الإخــــلال بالالتزامــــات المترتب هــــي مســــؤولیة عقدی

كضــمان ســلامة المســافر ووصــول أمتعتــه إلــى الجهــة المتفــق علیهــا، فــإذا لــم تتــوفر 

ویض المسـافر عـن الضـرر الـذي هذه النتیجة قامت مسؤولیة الناقـل التعاقدیـة ، وتعـ

أصابه، حیث لا یستطیع دفع هذه المسؤولیة إذا أثبت أن السبب لا یـد لـه فیـه، وقـد 

یتفــق الناقــل مــع الراكــب علــى تحدیــد المســؤولیة أو الإعفــاء منهــا، وقــد نــص علیهــا 

المشــرع فــي أحكامــه مــن القــانون التجــاري ونظمهــا تنظیمــاً خاصــا یــتلائم مــع طبیعــة 

یعــد مســؤولا متــى حــدث الضــرر و ه، و لیة الناقــل إذا مــا أخــل بالتزاماتــو النقــل ومســؤ 

لحـــق المســـافر فیحـــق التعـــویض وتخـــتص المحكمـــة المدنیـــة ،فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان 

هنــــاك غــــش أو تــــدلیس أو عمــــد فــــي الضــــرر،فتتحول القضــــیة إلــــى القســــم الجنــــائي 

وورثتـــه المخـــتص فـــي هـــذه الحالـــة ،وأن التشـــریع أعطـــى دعـــوى المســـؤولیة للمســـافر 

للمطالبـــة بـــالتعویض ،وأنـــه لا یجـــوز إعفـــاء الناقـــل  مـــن المســـؤولیة إلا فـــي حـــالات 

ـــة الغـــش و العمـــد وحالـــة الخطأ،وتظـــل المســـؤولیة قائمـــة و لاینفـــع  خاصـــة دون حال

  .الإعفاء

  

  

  



  

  ــةـاتمـخـ
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 لقد أصبح النقل من أھم المعاییر التي تقاس بھا الدول نظراً لاحتلالھ مكانة خاصة تؤثر     

بشكل مباشر في تطورھا، وضرورة لاغنى عنھا بالنسبة للأفراد فالشخص في حاجة إلى 

في حیاتھ الیومیة، وعلى ھذا فعقد النقل البري  الانتقال من مكان لآخر بصفة مستمرة

للأشخاص في الوقت الحاضر یحتل المرتبة الأولى بین العقود التجاریة، فھو یلعب دورا 

 الأنشطة المتعلقة بالحیاة الیومیة لذا نجد أن المشرع الجزائريھاما في جمیع المجالات و

نظم ھذا العقد في  العدید من القوانین أھمھا القانون التجاري والقانون المدني، وحرصا منھ 

خصھ بقوانین متعلقة بھ، كالقانون المتضمن توجیھ النقل البري وتنظیمھ، وكذا القانون الذي 

ة من طرف الشركة الوطنیة بالسكك الحدیدیة لذا ارتأینا أن ینظم ویحكم الخدمات المقدم

  :نختم ھذا البحث بتقدیم النتائج والاقتراحات التالیة

  النتائج : أولا

  :من خلال دراستنا لھذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالیة    

وعقد عقد رضائي، وعقد ملزم للجانبین، وعقد معاوضة، عقد النقل البري للأشخاص  – 1

  .إذعان

من المؤكد فقھاً وقانوناً وقضاءاً أن عقد النقل البري للأشخاص یتكون باتفاق الطرفین  – 2

الأصلیین، فیھ الناقل والراكب دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، ویتصف الناقل فیھ بأنھ 

إیجاب دائم وموجھ للجمھور في أغلب الأحوال أما القبول فیتخذ شكل الإذعان لشروط 

یجاب الموضوعة مسبقا من طرف الناقل في نموذج محدد یتضمن شروط تنفیذ عقد النقل الإ

  .البري للأشخاص

عقد النقل البري للأشخاص كغیره من العقود یجب أن تتوفر أركانھ من رضا ومحل  – 3

  .وسبب وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

ص، كأن یكون ھناك تنقل من یجب أن تتوفر شروط لقیام عقد النقل البري للأشخا – 4

  .مكان لآخر، وأن یكون ھناك مقابل

یتم إثبات عقد النقل البري للأشخاص بكافة الوسائل عملا بمبدأ حریة الإثبات إذا كان   – 5

العقد مدنیا للناقل والراكب فلا یتم الإثبات في ذا طابع تجاري بالنسبة للأطراف، أما إذا كان 

الإثبات المدنیة، وطبقا للأحكام القانونیة المتعلقة والمنظمة للنقل مواجھتھ إلا باتباع طرق 

  .یجوز إثبات عقد النقل عن طریق التذاكر سواء أكانت شخصیة أو عادیة
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  .عاتق أطرافھیرتب عقد النقل عدة التزامات على  – 6

فالراكب یلتزم بدفع ثمن تذكرة النقل، كما یلتزم بتعلیمات الناقل خلال فترة النقل كما  – أ

في الزمان والمكان المحددین للسفر وھذا في حالة ما إذا كانت یحرص ویلتزم بالحضور 

  .شركات النقل تضع مواقیت محددة للسفر

كما یلتزم أیضا بنقل  وبالنسبة للناقل فھو ملزم بنقل الراكب والحرص على سلامتھ، – ب

  .بتوفیر المكان حسب الدرجة المتفق علیھا أمتعة الراكب والمحافظة علیھا الالتزام

مسؤولیة الناقل مسؤولیة تعاقدیة تقوم في حالة ضیاع الأمتعة المسجلة للراكب أو  – 7

التأخر في تسلیمھا إلیھ وأساسھا الخطأ المفترض للناقل وتخضع لأحكام مسؤولیة حارس 

  .لشيء المنصوص علیھا في القانون المدنيا

یعفى الناقل من المسؤولیة إذا كان الضرر الحاصل للراكب وأمتعتھ المسجلة لم ینشأ  – 8

بسبب خطئھ أو خطأ تابعیھ، وإنما كان بسبب القوة القاھرة أو العیب الذاتي في الأمتعة في 

  ).إعفاء قانوني(حد ذاتھا، أو بخطأ صادر من المسافر نفسھ، أو فعل الغیر

الإعفاء الإتفاقي من ( یجوز للناقل الاتفاق مع الراكب على إعفائھ من المسؤولیة  – 9

، في حالة تأخر الراكب عن موعد الوصول المتفق علیھ أو في حالة ضیاع )المسؤولیة

  .أمتعتھ ویجوز كذلك الاتفاق على تحدیدھا

تسقط دعوى المسؤولیة على الناقل في عقد النقل البري للأشخاص إذا توافرت  – 10

  .شروطھ بالتقادم

یحق للراكب المطالبة بالتعویض من الناقل جراء الإصابات والأضرار التي تصیبھ  – 11

  .أثناء عملیة النقل

  الإقتراحات: ثانیا

رغم أھمیة عقد النقل البري للأشخاص إلا أن المشرع لم یتخصص في ھذا العقد بدقة،  – 1

إذ یجب علیھ البحث ومواصلة الإجتھاد في وضع قوانین تنظیمیة تشمل ھذا النوع من 

  .العقود

یعتبر عقد النقل البري للأشخاص من أھم العقود التي استحدثھا المشرع الجزائري في  – 2

، إلا أنھ من الضروري تنقیح بعض المواد لكي تتلائم مع التطورات القانون التجاري

  .الحاصلة في التشریعات المقارنة
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شخاص وذلك عن طریق تفعیل الرقابة بخصوص احترام تسعیرات النقل البري للأ – 3

  .وضع لجان متخصصة على الشركات الخاصة

وضع مرسوم خاص في إطار النقل البري للأشخاص خارج إقلیم الجزائر ووضع  – 4

  .عقوبات مدنیة وجزائیة على المخالفین وذلك لتحقیق الردع

نشر ثقافة النقل البري للأشخاص وذلك بوضع جملة من الملتقیات الوطنیة والدولیة،  – 5

مستقبل النقل البري للبحث والتشاور لإیجاد خارطة طریق موحدة بین الدول بخصوص 

  .للأشخاص

من القانون  63ادراج خطأ الغیر كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة في المادة  – 6

  .التجاري

سن قانون خاص بعقد  النقل البري للأشخاص بالسكك الحدیدیة مع وضع نظام  – 7
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